اران م 


الد ولد وم دى د خل هاف اال اغارف 


عمید كلبة الشريعة يخامعة دمشق سابقا 
رئيس قسم الشريعة في كلبة الشريعة بمكة المكرمة 


دايالفكض 


الطبعة الأولى الدولة عند ابن تممة ۱۹۹۰ 
الطمعة الثانية الدولة ونظام الحسبة عند ابن تىمىة ۱۹۷ 
الطنعة الثالئة آراء ان تسمسة فى الدولة ومدى تدخلها 

ٍْ في امحال الاقتصادي ۱۹۷۰ 


سم زا دمم 


المد وه الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی »والصلاة و السلام 
على من ختم به رسله إلى العالین»لنیر لم معالم الطريق ويفسح فم 
حال التفكير والاحتهاد والممل حتى بر ثالله الأرض ومزعليهاء 
وعلى آله وصحبه . 

وبعد فإنه تحش في نفوسنا تساؤلات عريضة » مضمونبا 
البحث عن السر في أت تقدمنا البطيء » بل وقوفنا أحمانا » 
وتراجعنا أحاتاً أخرى » في ممادين الفكر والساسة والاقتصاد 
والأخلاق » لا تتناسب مطلقاً مع ما يبذل من جود » و 
ما بذل من جبود لا يتناسب أبدأ مع ما تتطلبه الظروف 
والأخطار والمشكلات . 

ولسمح لي القارىء أن أبدي رأبي بصراحة » وهو رأي 
لا أرتجه ارتجالاً » ولبس نتجة محاکات وأقية منطقة 


و 


من السنن . 


إن مة آمراضاً وآ فات بارزة في حماتنا وعميقة الأثر فا » 
هي من آم العوقات والثطات عن السير والتقدم» وعن 
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أول هذه الامراض : الانقسام العقائدي .انقساما لا يدع 
محالاً للالتقاء بين التبارات المذهبة المثمابنة الحتلفة . 

ولئن كان تمعنا منقسماً سابقاً الى فرق ومذاهب بل إلى 
أديان»فإنه مع ذلك كانحتى في أسو أعصور الانحطاط ملتقناً على 
أهداف وغايات ومقاهیم مشتركة » فكانت الفرق والمذاهب في 
الدن الواحد تلتقي على صعيد مشترك رغ اختلافها و کانالاسلام 
والنصرانة مثلا في البلاد العربية تلتقي على مثل, أخلاقية وقم 
دينبة بل معتقدات مشتركة. فالایان بالل والاخلاص لهو الاعتقاد 
محسابه وبمسؤولية الإنسان أمامه والاعتقادبوحدة الأضلالبشري 
ومساواتهم في الكرامة الناسئة عن أنهم كلهم خلق الله واه 

كل ذلك وغيره أيضاً مشترك بين هذين الديئين اشترا کا بقسم 
لمجال للعيش.المشترك ولسلوك طرق مشتركة في الحناة . 


أما الآن فقد نآت وت تبارات لا يلتقي بعضها مع 
بعض في أي» شيء لا في الستدة ولا في المفاهم الفكرية ولا في 
قواعد الأخلاق ومقايسها ولا في أهداف الياة ولا في تخطيط 
الحياة السياسية والفكرية والاقتصادية ولا في آسالیب العمل 
وقواعد الساوك . 

إن قوانا جاذب » وحياتنا تشتت وتهاتر وضاع» فحكيف 
يكن مع ذلك أن نسير في اتجاه واحد وأن نتقدم أو ات 
ˆ نرتفع أو أن نعمل مادام اتجاه السير مختلفا متناقضاً وطريقة 
العمل مختلفة اختلافاً كلا . 


إن هذا التشتت سببه انهيار البناء القديم الموروث عن‌العصر 
الماضي يمأ فيه من فاسد وصالح»ومن دخل واصل» والتحول الى 
مذاهب الحضارة الغرية امحتلفة والافتتان پا والشعور بالنقص 
والضعة والصغار أمامهاوتقديس قبمها وتعظم مثلپا والتعصبهها. 

وإذا عرفا أن هذه المذاهب نفسها متعارضة متناقضة متدلة 
متحولة. فقد انتقلت في الجال الفكري من الفكرة الدينة إلى 
الفکرة العقلية الثائرة علا » ومن الفكرة العقلية إلى الوجودية 
الثائرة على المذاهب العقلية» إلى ضروب‌من المذاهب الر كبة من 


هذه وتلك . وفي الجال السامي والاقتصادي من نظام الملكة 
المطلقة وحم الفرد إلى الدعقراطبة والحرية الفردة المطلقة ثم 
إلىالتسلط الماعي في الساسة والاقتصاد الى» أنماط من الأنظمة 
تنفاوت فا اطربة والتسلط في درجات مختلفة . 

إن ما صنعته ( ح رکات التحرر) من تفر بغإطارنالقومي من 
' كل محتوى ححةالتحرر مهد السبللاضاعةذاتتنا وولوجالمذاهب 
الأجنبة الحديثةعلى اختلاف ألوانها وعقائدها ومفاهیمپاء وصادف 
ذلكعندنا الشعوربالنتقص_بسبب تفاوتمتوى الحضارتين- وحب 
تلد السطحي من غير تفكير كالبندس الذي يتعلم الحندسة في 
بلد بارد المناخ وافر الحشب قلل الحجر 6 فعود إلى بلده الخار 
ليبني بناء على نستى ما تعم حرفا حرف منغير ملاحظة الفروق. 

إن العلاج يفرضه تشخيص امرض نفسه » ویتلخص بناه" 
على تشخصنا الذي قدمناه » بوعي موقفل ا الذي نحن فيه 
ومشكلاته ‏ والكشف عن معا ذاتيتناوالخط الأصبل لتاريخناء 
والسير في طريق لا نکون فه أتباعا كالقطيع اذهب أو آخر 
ولمن أو بسار»ولفغا نکون فه احراراً نعرف أنفسنا وموقعنا 
کا نعرف غمرنا وموقعه منا فلا نسل قادنا لدولة أو مذهب 
ولا لمن يستبد بأمرنا ویفرض علينا الطريق . 


ات 


وهنا يأتي دور التراث الذي جب إحياؤه لا بالعنی المتداول 
بطبع ما لم يطبع منه وعرضه في اہی حل في رفوف المكاتب 
وخزائن المكتات »بل يجمه يعيش حا في ظلاله وف 
مناهجه وني أجوائه لنستعيد ذاتيتنا ونثبت مواقع أقدامنا . 

اننا لا حب تراثا عصة لانه يمت انا بنسب وفت اله 
بقربی فحسب» بل لانه فوق ذلك جاع القم الروحية »وحص 
المبادىء الإلمة الثلى » مزوجة مخلاصة تجاربنا التاريخية في محال 
الفکر والساسة والأخلاق والاقتصاد . 


إن القوالب الفارغة الصوغة في سكل لافتات وشعارات 
مها تکن‌جذابة وعاطفية وحبوبة خطرة لها تقنعنا بالغنىونحن 
فقراه . ون الشعارات الى تلخص مذاهب وتجارپ أجنبة عنا 
خطرة لأنها تلحقنا بغيرنا وتجعلنا أتباعآً . 


إننا لا نندأ من الصفر ولکن يحب أن نيز فما نملك من 
تراث حينتثبت أقدامنافي مواقعبا بينالمتذلخلالمنبار والصلب 
الثابت فيمكانه ون استعراضترائنا ودراسته و حلله واستخراج 
العناصر اخالدة منه ومعرفة ما فبه من تحارب ومشکلات 


إنسانية طریق هام من الطرق الموصلة إلى هذه الغاية . 


— ٩ بت‎ 


وان كثيراً من ( مواقف ) و ( مفاهیم ) و ( قم ) ترائنا 
لم تتجاوزها الانسانية بعد»ء‌فلمادا لا نستفد منها فنفهمها ونم 
وتكيفها في شروط حاتنا المديدة . 

إت الدراسة الي آقدمپا هنا هي من هذا النوع الذي ۸ 
تكن نقطة الانطلاق فه خرافة ( العلم للعلم ) ولکها كانت 
حقيقة ( العم الحياة ولمثل الأعلى ) . 

وان ابن تبمية أحد الأفراد الكبار الذين نتطيع أن 
نجد في آثارمم مادة خامبة كينة نصنع منها بعض لبنات البناء الذاتي 
المديد وينبوعا غزير] نشمد منه ما يغذي شرابين فکرنا وین 
تجربتنا الجديدة . 

يحب أف ينتهي في محتمعنا دور أولثك الببغاوات الذين 
اجتمع فيم الجبل والشعور بالضعة والنقص فآخذوا 
يرددون مقلدينما لقنهم متعصو الغرب وقد غرقوا في أحوامم 
الفکرية من التقليل من سأ نالتراثالاسلامي والفكر الاسلامي 
وما فيه منإبداع آوخاود وممو؛ ولا تعوض عن نقصهم مناصب 
يتبوؤونما أو ألقاب محماونا .لست القضة في أن تسد الباب 
بيننا وبين غيرنا ونغلقه على أنفسنا ولکن القضية آیضا في أن 
لا نعدش في أجواء الفکر الغربي وحدهونجبل تراثنا أو ننظراله 


- باب 


من زاوبة غيرنا ومن موقفه الذيتملبهعليه أفكار سابقة وأحكام 
محضرة ومن تقويه بمقابس عقائد وفلسفات وحضارات أخرى. 
إنني أقدم في هذه الدراسة للقارىء أا كان أصله أو مذهبه 
عرضاً لنظرات لم یکن عملي فیا إلا استخراجها مكانها وحللها 
وإبرازها على أنها فهم تقي الدينابن تيمبة لوقف الاسلام من قضية . 
الدو له ووظائفها وتدخلها ف الحال الاقتصادي . 
وقد حاولت في بحثي الأول أف أستخرج نظرة ابن تسة 
إلى الدولة وطعتها وأصل مشروعتتها ولوظائفها . وهو يحث 
كنت قدمته وألقته في ( اسبوع الفقه الإسلامي ومبرجاتف 
ابن تيمة ) الذي نظمه الجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم . 
الاجتاعية نیا مپورية العربية المنحدة سنة ١45٠‏ فيجامعةدمشق . 
وأما البحث الثاني فهو دراستعن اطسة وما آلف فا بوحه 
عام» ثم دراسة خاصة عن کتاب اطسبة لابن تمسهوبوجه أخص 
كاملة لابن تيمبة في مشكلة ( القضة الاقتصادية بين الربة 
والثدخل ) في الشريعة الإسلامة . 
فعسى أن يحد القاری, فيا لنة مصفاة ومصوغة من لنات 
تراثنا لتضاف الى أمثالها فيتكون من ذلك كلهعنصر أسامي من 


= ل 


عناصر تکویتا وذاتيتنا ویکون العنصر المشترك الذي بتفرع 
بعد ذلك ويتنوع بحسب مُخصاتنا الفردية وشروطنا الاجتاعية 
ومراحل تطورتا وتفاعلنا مع العو الم الأخرى . 

٠‏ إن بناة هذا الصسد هم رواد النهضة القبلة»نبضة البناء الجديد 
والتحرر الإيحالي» والوحدة الققتة » وبناة امل الذي ستميز 


بالفكر الواعي الأصيل والإيمان العميق. برسالة إلة الصدر > 


إنسائة التحقيق . 
سدد الله الخطي وحقق الآمال . 
ربيع الأول ۱۳۸۷ 
حزيران ( يونيو ) ۱۹۲۱۷ 
عمد بن عبد القادر المبارك 
رئيس قسم العقائد والأديانفيكلية الشريعة 
جامعة دمشق 


مده ۲۳۳۹ 


اف ابن تمي وا ره 


نشا تقي الدين أحمد بن عداطلم‌بن‌جد الدين عبد السلام بن 
تبمية مناسرةتوارثت العلم »فأبوه و جدهمن كار العلمامو الحدثين. 
جد"ه مؤلف كتاب منتقى الأخار الذي اسر مع شرحه نيل 
الأوطار للشوكاني . ولدسنة +١‏ في حر ان١١‏ مهل بلادالشامثمهاجر 
مع اسرته وهوفي السابعة من عمره إلى دمشق هربا من غزو 
التتار وكانت دمشتى مثوى العاماء الذين أووا الها إثر غزو التتار 
لبغداد . وكان المذهب الحدلى فيا وفي حكثير من بلاد الشام 
مزدهراً بعلدائه الكبار ومدارسهكالعمرية والسكرية واطوزیة» 
وكانت دمشق عامرةبو متذبعد دمن الاعلام المشهو رين المبرزين في الفقه 


(۱) تقع شرق حلب وشا الرقة والىالجنوبقليلا من الرهالي‌کانت 
ها شهرة تاريخية علمية .وهي غير حران القريبةمن دمشقفيجبة غوطتها. 


والحديث والتاريخ من سبقوا ابنتيمية أو عاصروه كالذهيوابن 
كثير وابن دقيق العبد والنووي وآ ل القدمي النابة وغيرهم . 
کان الاسلام فيذلك العصر قدآلت دولته الى دول متعددة 
يستقل بکل منها حا ع » وقدتعرضت دياره لغزوات عنيفة من 
الصلیبین والتتار»عا تعرضت عقائد السمین منذ قرون إلى غزو 
الفلسفة اليونانية وظر أثر ذلك فيالفلاسفة والمتكامين . 
وأخذ الفقه الاسلامي الذي كان حا نامما يتحدد في مذاهب 
منفصلة تشيع فيا طريقة لتقل والتقليد والعصبية المذهبية . 
وأغفلت الأدلة الأصلة > واعتبدت النصوص منفصلة عن 
مقاصدها الشرعهة و ظروف تطبيقها المعتبرةفي السئة» اللهم إلا عند 
بعض الأفذاذ من العاماء في كل عصر . وتوارث الناس تقالد 
وعادات دخلت في حياتهم أحياناً وفي عباداتهم أحباناً اخرى » 
فحجبت عنهم نور ترد وصفاء العبادة والقسم المسامون إلى 
فرق في المذهب الفقبي أو النزع الاعتقادي أو تشک السامي 
أو الشرب الصوفي. وغلا بعض الفرق غلوا كبيراً وانحرف عن 
قعالم الاسلام بل خرج عليها وانفصل عن الكبان الاسلامي . 
وكان هناك مع ذلك عاماء أعلام يحاواوتف تصحيح الأوضاع 


و تمد ند الظامات 5 


في هذه البدثةالعلمية من آسرتهالتي كانت تعنى بالحديث والفقه» 
وني وسط دمشق الذي لا يزال محتفظ باعلام من العاماءءولا سا 
من المنابلة المعروفين بنزوعبم الشديد الى الحديث »وفي ذلكالجو 
الاجتاعي المضطرب»نشأ تقي الدين أحمد بن تسسة فكان متفوفا 
مبرزً تابما في العلم واسع الآفاق قوي الشخصة متصلا باحداث 
العصر السياسية والفکرية بل عاملا فيا ومحاهداً بشتى أنواع 
الجباد وني مختلف اعبهات. فكان الثائر الجاهد الجريء أمام غزو 
التتار » وله في ذلك مواقف مشپورة . وكان الثائر على التفكير 
ابوناني والمتصدي الفلسفة البوفانة بعول نقده الجبار في سيل 
العودة إلى التفكير الاسلامي المتحرر من تأثيرها . وكان الحدد 
الاسلامي في ميدات الفقه بنظراته الفقية العميقة التي هدنب 
تأسس اجتمع على العدل في نور الكتاب والسنة. وكان الثاثر في 
وجه الانحر افاتالفكرية والعمليةالي حدئت في الجتمع الاسلامي 
من شُی‌الطری» لاحاءر و حالتوحدالصافة في‌الفکرو الاعتقاد» 
وفي الساوك والعبادة» شاقا الطریق لعلم (عقيدة) مبرأ من تأثير 
الفلسفة اليونانية أو غيرها و ( لساوك أو تصرف ) أو تهذيب 
نفسي ینبل من الككتاب والسنة وحياةالسلف الصالع ليعالج أحوال 
القلوب وأدواء النفوس بنور القرآن ونبراس الثبوة . ش 


وقد أعان ابن تبمبة على النجاح في ثورته الاصلاحية احاطة 
نادرة بعلوم الاسلام من الكتاب والسنة و فقه الصحابة و آراء 
الاثمة والمذاهب » ونفادَ في الفکر وقدرة علىالتمحيص والتدقيق 
وفبم للنصوص وعلم متين بالعرسية وربط بين قواع د الاسلام 
وتعالىمه ومشكلات الحاة في عصره»وقدرة عحية على استنباط 
مقاصد اشر بعة ومعرفةمصالحالماة وعلى التوفيق بين النصوص 
ومقاصدها والماة ومصا لما فاستطاع أن ينتقل من دائرة 
التقل_د المذهي الذي كارن راغ في عصره إلى عالات 
الاستدلال والاستنباط ثم إلىالترجبوالاجتهاد. وهو في الأصل 
حنلی المذهب ولكنه قد يرجح ربا على آخر إذا ظبر له الدليل 
الرجم. وقد يحتهد في السألة استناداً إلى الادلةالشرعية» کل هذا 
مع مراعاته طرمة المجتهدين واثة الفقه وتقديره لهم . 

وان تمة في رأينا من الأفذاذ والنوابغ من مفكري 
الاسلام الذين استطاعوا أن يتحرروا من تأثير عصرهم تحررا 
واعاً ويدعوا إلى العودة إلى نبع الاسلام الصافي وخط سيره 
الأصمل الذي حفظه ونقلهووعاها جيل الأول من الصحابة والتابعين 
ولقد أوق الصفات والواهب التي تؤهله لأن یکوت صاحب 


مذهب واضح في الفیم والامتساط في خط المذهعب الحنبلي بل 
في جادة هل السنة العربضة الواسعة . 


لقد ثارت حول ابن تدممة ضحة كبيرة ومناقشات كثيرةفي 
حاته وبعد ماته» وأ كثر ذلك سبب‌نقاسه الكثير لافرقالخالفة 
لأهل السنة» واجتهاداته لفقهة التي انفرد بها وعنفه في الدفاع عن 
مذهب السلف في آنات الصفات؛ وسدة هحومه على الأشاعرة في 
هذا الموضوع بوجه خاص » وبسبب موقفه من بعض آراء 
الصوفة من الغلاة الذين خرجوا في أقوالهم عن ظاهر الشرع 
وموقفه كذلك من البدع المستحدثة في العبادات . 

وقد نال ابن تمممة كثير من الظلم في عجار هذه المناقشات 
لأن كثيرين ممزيحكمون عليه أحكاماسيئة أو يذمونه وينتقصونه 
م يقرؤوا كتبهولم يطلعوا على آثاره و إنما اكتفوا با قاله خصومه 
أو نقله عنه بعض من يدعي رأيه أو بدافع عنه من أصحابالأفق 
الضق أو المصبة المذهبية أو البضاعة القليلة من العلم .ومن أ كبر 
الاخطاء التي برتکپا خصوم ابن تيمية القول باندعدو للتصوف 
ولو رحعوا إلى کنه وآثاره لوجدوا عنايته الكبيرة « باعمال 
القلوب وأنها هي الأصل والامال الظاهر ةفر و ع» وى استشہاداته 
الكثيرة بعبد القادر الجبلاني والجنيد والفضل بن عياض وألي 


ا 6 — 


يزيدالبسطامي والسريالسقطي و إبراهم بن أدهمومعر و ف الك رخي 
والتستري وغيرم ؛واجلاله لمم والشتاءعلهم فيمناسبات كثيرة ولو 
نظروا في ترجمته وما كان عليه من شدةالابتهال الى الله والعبادة 
والزهد في الدنيا والتوكل على الله لو فعلوا ذلك لوجدوا فيه علا 
من أعلام التصوف الاسلامي‌الاصل الالي من الانحراف وولا 
من أولماء الله وأنصاره المجاهدين في سبله . 

وحل القارىء الى الكامة المنصفة الرائعة التي كتا الاستاذ 
أبو الحسن على المسني الندوي في ترجمته ولا سيا من هذه الناحية 
فرسالة عنوانها (وباننةلا رهنانية )و كذلك!لىالكهة الى کنها 
عنه الأستاذ أبو الأعلى الودودي في كتاب ( موجز اريخ تجدید 
الدين واحبائه ) "في حال الکلام عن تجديده . 

على أن شخ الاسلام ابن تيمة لم بقدر حتى الآنحق قدره 
من حسث دراسة آ ثاره وآرائه ومحالات تحد ید ه ومذهه الفقبي 
والفكري الفلسفي وأفكاره الساسية ونقده التار خي وتصوفه 

(۱) نشرتها دار الفتح في بيروت ۱۹۹ وهي رسالة قيمة جداً 
كسائر مؤلفات الاستاذ أبي الحسن حفظه اله . 


(؟) نشرته دار الفكر الحديث في ببروت ۱۹۱۷ . 


وغير ذلك من الايحاث . ولا تزال يحالات البحث فيه واسعة 
جدآ. ولم يظبر في هذا العصر من الدراسات العامة عنه إلا قلبل 
وفي مقدمتها كتابان حللان أحدهها بالفر نسة ظبر سنة ۱۹۳۹ م 
لولفه الاستاذ هنري لاووست المستشرق الفرنسي الڪبير 
والاستاذ حالاً في المعبد العالي في باريز العروف ب ( كوليج 
دوفرانس ) بعنوان ( نظريات ابن تمبةوعصره وآ ثاره وآراژه 
مع فهم عمق وتتنم دقيق وإنصاف وبقعالكتاب في نحو(۷۵۰) 
صفحة. والولف اشتغال باین نحة والذهب إل والدرسة 
الخنبلية الشامية وعمانا خاصةرز يد على ثلاثين سنة.ویتاز املف . 
بحساده وتقديرهللثقافة الاسلامية حتى قدرها. وقد ترجم الالفر نسية ز 
كتابي الساسة الشرعبة ومعراج الوصول لابن تممبة وغيرهما. : 
من كتب المذهب الحنبلي أرضاً . وحبدا لو ترجم كتابه هذا اد | 
المربة بعد اضافة ما أضافه من محوثهو تحققاته منذظبر الكتاب ١‏ 
حتى الآن . أما الكتاب الثاني فمو للعالم الیل والبحاثة الكبير . 
الشيخ مد آبو زهرة وقد ظبر سنة ۱۹۵۲ م ویقع في ( 80٠‏ ). 
صفحة ويتاز أيض] باحاطته بمختلف جوانب ابن تبسة. ومولفاته 
في حاجة الىعناية بطبعها وفبرستهاءوقد نش في الرياض بعنوان 
Henri Laoust. Essai sur les doctrines sociales )۱(‏ 


et Politiques de Takid - dine Ben Taimya . Le Caire 
1939 . 


بت ۱۷ مت الدولة - م ۲ 


( فتاوى ابن تبعية ) ثلاثون محلداً ولا يزال النشر مستمرأ وهي 
تشتمل على كتب ورسائل كثيرة منمؤٌ لفاته وهي مصنفة بحسب 
الموضوعات والعاوم نها في العقيدة ومنبا في الفقه والتصوف ... 
الخ . ولعل‌الناشر ین بعنون بعمل فپارسةبعد الانتهاه مزالطبع 
لتمکن الباحت من الاستفادة من هذه الوسوعة الضخمة . 
وكذلك كان الاستاذ مد رساد سال باشر في اخراج جدید لآثار 
سيخ الاسلام ابن تيمبة وطبع جز ين من منهاج السنة ونرجو الله 
أن بسر له إِقَام مشروعه . 

لقد جاهد ابن تمة رحمه الله في سبل الله حق جباده بعقل 
ولسانه وسفه » واصابته في سبل جرأته في الق » والتزامه 
دود الله ودفاعه عن أحكام الان » وغضب الحكام 
وحسد اطساد وكيد أصحاب المطامع والمتهافتين على الدنا 
والمتزلفين للحكام وغظ الواجدين عليه من المخالفين لآراله 
حن كثيرة. فسجن مراراً و کتب في السجن كثيراً منمؤ لفاته 
ومات رحمه الله في سجن دمشق سنة 4ه وقبرهالموم موحود 
بين مبافي جامعة دمشق حيث نوی ذلك الرجل العظيم 
فطوت معه صفحات رائعة من الاد والعلم والتقوى قاما يحود 
الدهر بمثلها في القرون الطويلة أجزل الله وابه ورفع في الا 
الأعلى مقامه . 


الول يلام 


ی ۳ وان كن من الوضوعاتامامة 
التي سُغلت فقهاء المسامين وأثتهم منذ العصر الأول للاسلام فقالوا 
ا 6۳9 
تيمبة وظروفه السياسية . 

ذلك أن بلاد الاسلام ومنها الشام ومصر كانت هدفالغزوات 
التتار والمغول من الشرق والصلیسین من الفرب . وقد تحكرر 
حدوث هذه الغزوات في حاة ابن تتمة وقله وهذا خطر ولا 
۱ ا الم کل ولا بد من الوقوف آمامه 
وصده بکل قوة وکل وسيلة» والحكومة التي كانت نحم الشا 
E‏ 
الامامة الشرعة العروفة عند الفقباء » ول تكن جميع أعمالحا 
وأعمال ولاتها ونواب ملكما مرضة مقبولة وقد یکون ابنتيمة 
من أول المنتقدمين لما . ولكن إثارة هذه السائ لکلا تؤدي الى 


إضعافها مع آنها كانت واقفة أمام غزوات التتار والصلمبین فلا 
بد من تأیدها ومعاونتها في ذلك دون السکوت عا ينتقد من 
آماها من الوجبة الشرعة. لقد وقف ابن تسمة في هذا الموضوع 
الوقف الحكم الوافی لمصلحة الجاعة » الذي محفظ لها وحدتها 
ويقوي کیانها ویدفع عنها العدو . فكان داعة الاد والمؤيد 
لدولة الماليك الي كانت القاهرة عاصتها ومر کزها و العارض 
للانقلاب الذي قام به سنقر في فترة قصيرة من الزمن » 
والمحرض الشعب على الماد مع تلك السلطة القاة. ولکنه من 
جبة أخرى کتب معلتا رأيه في وظائف الدولة ومدی 
سلطتبا مبيناً حقوق الراعي وواجباته ومسوولاته وحقوق 
الرعبة وواجباتهم . وبذلك وقف موقف العالم الناصح من ولاة 
الأمور كا هو واجب العاماء » والوقظ لاوعي في الشعب ليعرفه 
حقوقه کا يعرف واجباته » ا أشار الى ذلك في مقدمة رسالته 
( السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعبة ) إذ قال « هذه 
رسالة مختصرة فا جوامع من الساسة الالهية والإنابة النبوية لا 
يستغني عنها الراعي واارععة اقتضاها من أوجب الله نصحه من 


لاون 


مصادر الموضوع في مؤلفات ابن تيمية : 

عالج ابن تسمة موضوع الدولة والحكم والإمامة والولاية 
والسياسة في ثلائة من مؤلفاته بوجه خاص . 

آوها الرسالة التي ألفها في السياسة الشرعية والتي كبا في 
هذا الموضوع خاصة وثانها كتاب. الحسبة وقد ضمنه البحث في 
سلطة ولي الأمر في حال الماة الاقتصادية لاقامة العدل الذي 
هو غاية النبوات والرسالات کا يصرح بذلك . 

وثالثها منهاج السنة الذي تضمن رأبه في الامامة وشروطبا 
و كيفية تعین الامام وما تثبت به إمامته وموقف الرعة منه 
من حبث الطاعة. وهذا الكتاب وضعه في الرد على كتاب منهاج 
الكرامة لابن المطبر الى الذي تضمن رأي الشعة الإمامية في 
الامامتوشروطا وات الأمة :وقد اعتمدنا في أ كثر الأحوال 
على مختصره للزهي وقد ماه النتقي من منهاج الاعتدال ٠‏ 

من هذه الكتب الثلاثة يكن أن نستخرج رأي ابن تیم 
الدولة واطع » ونبادر هنا إلى القول أن ان قدمبة في صاغته 
نظريته في الدولة تأثر أولاً بأصول الاسلام الأولى أعني الکتاب 
والسنة » وسلك فيا بوجه عام مسلك أهل السنة وسار فيالطريق 


۳۳ مت 


التي ساروا فيها » وكان في إبرازه لبعض المسائل وإثارته لبعض 
المشكلات وتا کده لبعض الأمور وبسطبا أو سرعة المرور ما 
وعدم التوقف عندها متأثرآ بعاملين إضافين وهما ظروف عصره 
الساسة ومعارضته النظرية الامامة في الإمامة والافة . 

إن بحث موضوع الدولة والحم استأثر باهتام المسامين منذ 
تفر ضه‌علهم ظروف المياة وتطرحهأمامهم من أسئلةومشكلات 
لا بد من الاجابة عليها . 

هذه الحسكومة القائة هل حاهد معها وتنصر على آعداما من 
الأجانب ٩‏ وهل تتصر على الخارجين عليها أم ينصرون علبها؟هل 
تدفع لها الأموال انشروعة كالزكاة ?وهل بدفع ها ما سوى ذلك 
من الأموال ؟ وهل محل أخذ المال منها ودفعه إليها ? 

في عبد ابن تيمبة وني کل عبد»كانت وقائعالحياة تطرح على 
الناس هذه الأسئلة ليجسوا عنها بأعمال وأقوال ."ولا بد من حم 
يستريح إليه ضير المؤمن ببریء به ذمته أمام الله . ولذلك‌نجد 


بد اج 


للصحابة والتابعين وفقهاء الصدر الأول ثم لأئمة المذاهب 
أقولاً وأراء في هذا الوضوع اعموي الخطير . وقد كان للامام 
أحمد ثم لتلامذه وفقباء مذهبه من بعده آراء واضحة ويكفينا 
هنا أن نشير إلى کتاب الأحكام السلطانية للفقبه الحنبلى ألي بعلي 
مد بن حسين الفراء المتوفي سنة 6۸؛ والعاصر لماوردي 
الشافمي مؤلف کتاب الأحكام السلطانية أيضاً . 


۲۵ - 


الولابة 


الولاية هي الكامة العامة التي أطلقها المسامورف على سلطة 
الحم واستعملها ابن تيمية کا استعملها المسامون من قبإ منذ 
الصدر الأول وتشمل جمبع مراتب اک من الإمامة العظمى 
أو اخلافة حتى أصغر الولايات أو الوظائف کا نسمسها في هذا 
العصر . والكلام في الإمامة أو الخلافة ليس إلا جزءاً من بحث 
الولاية إذ هو البحث في رياسة الدولة الأولى . 

وجوبها وضرورتها : 

بين الإمام ابن تيمية في كتاب المسبة ۳" وفي السياسة 
الشرعة ۲۳ أنه لا بد لناس من حا وأن الولاية أي قام نظام 
الحم واجب شرعاً وعقلا للناس . قال ابن تبمبة في آخر فصل 
TTT‏ (۲) السيامة الشرعية 
« الطبعة الخيرية » ص ۷۷ . 


من فصول الساسة الشرعبة: « يحب أن يعرف أن ولاية الناس 
من أعظم واجبات الدين بل لا قام للدين إلا بها فات بني آدم 
لا تم مصلحتهم إلا بالاجتاع طاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم 
عنه الاجتاع من رأس حتى قال الني يل : إذا خرج ثلاثة في 
سفر فلمؤمروا علهم آحدم » ( رواه أبو داوود من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة ) وروی الامام أحمد في المسند عن عبد این 
عمران الني بم قال : لا محل لثلاثة بکونون بفلاة من الأرض 
إلا أمروا علهم أحدم . فأوج بعل تأمير الواحد في الاجناع 
القليل العارض في السفر تنبهاً بذلك على سائر أنواع الاجتاع » 
ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا 
بت ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الاد 
والعدل وإقامة المج والنمع والأعباد ونصر الظاوم وإقامة 
الحدود ولا تم إلا بالقوة والإمارة. و هذا روى أن السلطان ظل 
الله في الأرض ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
بلا سلطان والتحربه تبن ذلك .. فالواجب اتخاذ الإمارة دیا 
وقربة يتقرب بها الى الله ٠٠‏ 


(۱) السياسية الشرعية ص ۷۷ . 


د وکل بني آدم لا تم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة 
إلا في الاجتاع والتتاصر . فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم 
والتناصر لدفع مضارهم» وهذا يقال الانسان مدني بالطبع .فإذا 
۱ اجتمعوا فلا بد مم من آمور يفعاونها لبون بها الصلحة» وأمور 
يحتبونما لما فا من الفسدة وبکونون مطعین للامر في تلك 
المقاصد والناهي عن تلك القاصد . فجميع بني آدم لا بد هم من 
طاعة آمر وناه فن لم يككن من أهل الكتب الاهية ولا من أهل 
دين فانم يطيعون ماو كيم فيا يرون أنه يعود لمصالع دنام 
مصببين تارة ومخطئين أخرى » ١‏ . 
- وبعد أن بتحدث‌عن ضرورة العدل لصلاح الناس ويستشهد 
بقوله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالنات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان لقوم الناس بالقسط ...» يقول: « وطذا أمر الني ي 
أمنته بتولته ولاة أمور عليهم وأمر ولاة الأمور أن بردوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكوا بين الناس أرف محكوا بالعدل 

وأمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالىع'" . 


(؟) « « ۵ 


۷ - 


ثم يورد المديثين السابقين وبقول بعد ذلك « فاذا كان قد 
أوجب في أقل الماعات وأقصر الاجتاعات أن يولي أحدهم كان 
هذا تنسباً على وجوب ذلك فبا هو أكثر من ذلك » . 

ودأى ابن تيمية هذا في ضرورة الدولة ووجوب الولابة 
لبس رأيا جديدأ بل منقول عن السلف قله فقد روى المروزي 
عن الإمام أحمد قوله : « لا بد لامسامين من حا £ . أتذهب 
حقوق الناس 9ع ۲۲ , 

ویدو آن وجوب الامامة أمر استقر عليه رأي المساين 
مند زمن بعند فان الماحظ يشير في مقدمة کتاب الحوان إلى 
رأي ساد بماعة من الفوضویین حيث يقول : « فملا عبتتي يحكابة 
مقالة من أبى وجوب الإمامة ومن يرى الامتناع من طاعةالأئمة» 
الذين زعموا أن ترك الناس سدى بلاقم أرد علییم وملا بلاراع 
أريح لحم وأجدر أن يجمع لهم بين سلامة العاجل وغنيمة الآجل 
وأن تر کہم نشراً لا نظام لهم أبعد من الفاسد وأجمع فم 
على المراسّد » ۲ , 
(۱) كتاب الحيوان ٠١‏ ص ۱۲ 


عبر ابن تيمة عن رأيه في هذه المقاصد بعبارات متنوعة في 
الحسبة وفي الساسه الشرعية . 

قال في الحسة : « ان جميع الولايات في الاسلام مقصودها 
أن یکون الدن كله لله وأن تکون حكاة ال هي العليا » © 
وأعاد هذا المعنى نفسه في الساسة الشرعية ثم عقب عله بقوله : 
« وكلمة الله امم جامع لکماته التي تضمنبا كتابه » وتابع 
تفسيره هذا بقوله » وهجگذا قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا 
بالبنات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان لقوم الناس بالقسط » . 
في حقوق الله وحقوق خلقه » ثم قال تعالى : « وأنزلنا اطدید 
فيهيأس شدید ومنافع للناس‌ولعلم الله من ينصره ورسل بالغيب» 
فمن عدل عن الکتاب قوم بالحديد "' . 

وقال في الساسة الشرعة : 

« والقصود الواجب في الولایات إصلاح دين الق الذيمق 

. ۲ ۰ )۱( 


(؟) السيامة لشرعية ص ۱۲ . 


س ات 


فاتهم خسروا خسرانا مبينأ وم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا 
وإصلاح ما لا بقوم الدين إلا به من أمر دننام وهو نوعارن : 
قسم الال بين مستحقه وعقوبات المعتدين فمن لم يعتد أصلح له 
دينه ودنياه » وفذا كان تمر بن الخطاب بقول: إا بعثت عالی 
الک ليعاموم کتاب ریک وسنة نب ویقیموا يشم دینک ۰ 
فادا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنام بحسب الامکان كان 
من أفضل أهل زمانهوكان من أفضل الجاهدين في سبل‌انه»۳. 

ومن حملة ما عبر به عن مقصود الولابة أو غاية المي قرلافي 
الحسبة : « وجميع الولایات الاسلامية لا مقصودها الأمر 
العروف والنهي عن‌النکر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى 
مثل نابة السلطنة والصغری مثل ولاية الشرطة وولاية اک 
آو ولاية الال وهي ولابة الدواون المالية وولاية اطسة » ". 

فاصلاح الدين والدنيا وقيام الاس بالقسط في حقوق الله 
والعباد وإعلاء كامة الله وهي تعالم كتابه والأمر بالمعروف 


(۱) ص ۱۱ . 


(۲) صد . 


والنهي عن النکر تلك هي غسابات الدولة ومقاصد الولابة في 
الاسلام ما بری ابن تمه . 

أولوا الامر : 

من هم الذين بتولون قبادة الأمة ومن ثم ولاة آمورها ? من 
. هم آولوا الأمر الذين أمر الله بطاءتهم في کتابه ? یقول الامام 
ابن تمة في كاب المسة : « وأولوا الأمر صاحب الأمر 
وذووه وم الذين بأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة وأهل العم والکلام ولمذا كان أولوا الأمر صنفين : 
العاماء والامراء فإذا صلحوا صلح الل اس وإذا فسدوا فسد 
الناس » "١‏ . وقال في قوله تعالى ( يا پا الذين آمنوا أطبعو الله 
والرسول وأولي الأمر منک ) قد فُسر ولوا الأمر ب ذوي 
القدرة كأمراء الحرب وفسر بأهل الل والدين وكلاهما حق 
وهذان‌الوصفان كنا كاملين فی الخلفاءالر اسدين فانهم كانوا كاملين 
في العلم والعدل والساسة والسلطان وان كان بعضهم أ كل في 
دكم : 
(۱) الحسبة ص ۸۷. 
(۲) النتقی ص ۱۷۷ . 


وتشملالولايةبعد هذا أجزاء كثيرة ومراتب متفاوتةعديدة 
تتم بها ادارة الدولةوسياسة الحم ورعابة الأمة ومصاللها وأوفا 
رياسة الدولة أو ما كان يطلق عليه الإمامة الكبرى وسنبينرأي 
ابن تيمية فيها . 


الامامة الکبری أو رياسة الدولة : 


م يتعرض ابن تيمة مطلقاً لبحث الإمامة الكبرىفي السياسة 
الشرعة وم ببحث شروطبا على الخصوص مع أنه بح ثالشروط 
العامة المشتركة لكل ولابة كبيرة أو صغيرة حتى لمظن القارىء 
أنه لا يشترط القرشة في رئيس الدولة أو الامام أو الخلفة . 
وفدا وقع بعض ااباحثين في رأينا في الخطأ حين ظنوا ذلك مع 
أن إغفال الکلام عن رياسة الدولة أو الإمامة الكبرى في كتاب 
الساسة الشرعة مقصود مراعاة لحكمة بالغة وذلك أرن هذه 
الرسالةإنما کتبت على أنه نصيحة لولاة الأمرفي دولة الماليك» ول 
يقصد بها إنارتهم ولا تحر بض الناسعلهم بالتنسه إلى شرط القرسة 
وفي ذلك ما فيه من الحض على اخر وبّعليهم واعتبار رباستهمغير 
مشروعة في ظرف كانت الا أحوج ما تکون إلى الالتفاف 


۳۳ الدولة ‏ م م 


حولم لصد عادية التتار والصليببين وهم الذين تصدوا لردهموالدفاع 
عن السامین وجمع شملهم في مصر والشام . 

ولیس في هذا الاغفال:إخلال ونقص لأن بحت الولاية حث 
عام يشمل حميع آنواع الولايات ولا ضرورة للتخصيص هنا بل 
المراد في هذه الرسالة بيان الشروط والصفات والواجباتاللازمة 
لكل ولابة من الولابات . والقصود نصح القامفين على الأمر 
وتنسه الناس إلى حقوقهم وواجباتهم وكلا الأمرين يژدي إلى 
استقرار الأمور بإقامة العدل وتولية الأصلح من جبة الحكام 
وبالطاعة فها تحب فيه الطاعة ما ينفع الناس ویکفل مصالحهممن 
جبة الرعبة »و يؤدي ذلك إلى القوة أمامالعدو المتربص أو المهاجم . 

وأما الكتاب الذي بحث فه ابن تيمية الامامة الكبرى 
ورياسة الدولة فهو منهاج السئة بل إن هذه المسألة هي أهم مسالله 
وأعظمما حظاً من البحت . وذلك أن هذا الكتاب وضع لارد على 
ابن المطبر اللي من كبار أمّة الشعة الإمامية وفيه تقرير لموم 
الإمامة الکبری‌عند أهل السنة في مقابل مفپوم الشيعةالإمامية. 
وكان ابن تيمبة مدا في عرضه لنظرية الامامة عند آهل السنة » 
بارع في تحليله لوقائع التاريخ في ضوء هذه النظرية » وهو وإن م 


~۳ 


مخرج في حمل آرائه عن مقالة أهل السنة قد صاغ النظرية صياغة 
شخصية وضنها رأيه في التاريخ الاسلامي وتحليه طوادفه في 
ضوء نظريته وراه . 

أثار ابن تبسة مسائل كثيرة هامة في معرض منافشته لاراء 
الحلى الامامي منها : کف بعين الامام ۶ بالنص أم بالاختار 9 
و کف يكون اختباره وما هي شر ولله وم تنعقد إمامته وهل 
طاعته مطلقة أم مقدة وهل هو معصوم أم غير معصوم وهل هو 
مشرع أم منفذ 9 . 


تويين الامام ¢ انعقاد بيعته ومصدر سلطته : 


يرى ابن تمة أن تعبين الامام يكون بالاختار لا باانص 
أو العبد من قبله . وأهل الاختار يحددم ابن تيمية تحديداً 
واضحا في كتابه مناج السنة کا حسددم أبو يعلى وغيره ولعل 
ذلك لأن موطن‌اللاف إا يدور حول النص والاختارفصسب 
لافيمن هم أهلللاختار وم عنده أه لالشوكة والجمهور والسواد 
الأعظم . قال في المنتقى « ومذهب أهل السنة أن الامامة تنعقد 
عندهم بموافقة آهل الشو كة ... الذين حصل بهم مقصود الامامة 


— ۳6 س 


وهو القدرة والتمكن » ۱" وقال أيضأ : « فلا يشترط في صحة 
اللافة إلا اتفاق أهل الشوكة واجمبور قال عليه السلام : عل 
بالجاعة فان بد الله على الجاعة » وقال : علي بالسواد الأعظم 
ومن سذ سذ في النار ۾“ وقال : « لا رب أن الاجماع 
المعتير في الامامة لا يضر فه تخلف الواحد والاثنين ولو اعتبو 
ذلك لم تنعقد إمامة » وقال : « ولا يقدح في اتفاق أهل الل 
والعقد شذوذ من خالف » ۳" حتى إن خلافة ألي بكر في رأيه 
م تئبت بنص خلافاً لرأي ابن حزم وفريق من أهل السنة من 
قالوا إن خلافته كانت بنص جلى أو خفي على اختلاف بدنهم » 
ولفا صار إماماً عندم عمابعة الناس ورضامم به قال : 0 فالصد نق 
ثم صار ماما ببايعة آهل القدرة» وخلافة عمر کذلك لم تتم بعهد 
أني بكر ولفا مايعة الناس له قال : « و كذلك مر صار إماماً 
لما بایعوه وأطاعوه ولو قدار آنہم لم ينفذوا عبد أبي بكر في جر 
(۱) النتقى ص مه . 


(؟) النتقی ص ۷ ه . 
(۳) النتقى ص ٥٤4‏ . 


لم يصر إماماً سواء كان ذلك جائراً أو غير جائز فاطل واطرمة 
متعلق بالأأفعال وأما نفس الولاية والسلطنة فعبارةعز‌القدر ةا لاص . 

ولو قدر أن أبا بكر بايعه عر وطائفة وامتنع سائر الصحابة 
من ببعته لم يصر إماماً ذلك وإفاصار إماماً بمبابعة جمپور الناس 
وهذا لم يضر تخلف سعد لأنه لم بقدح في مقصود الولاية وأما 
کون تمر بادر الى ببعته فلا بد فيكل ببعة من سابق > واماعبده 
الى عمر فتم ببايعة السامنله بعد موت ألي بكر فصارماما». 

وقال بعد أن أورد كلاماً طوبلا لابن حزم يحتج فبه لثبوت 
خلافة أبي بكر بالنص : 

«والتحقيق أن الني سل يستخلف وإنما دل المسامينو أرشدم 
إلى أي بكر بعدة أمور ورضي به وعزم أن يتكتب له بالخلافة 
عبدآ ثم عم أن لین يجتمعون عليه "» . 

وواضح من كلام ابن تيمة أن مصدر سلطة الامام مبايعة 
المبور له ورضاهم به وأن حب الرعة والشعب له دلل صلاحه 
ويستشهد على ذلك بهدیث يصفه بالثبوت والصحة « خيار أت 
(۱) النتقی ص ۰۷ . 


(») « «مه. 


الذين تحبونهم وون وتصاون علهم ويصاون علیک وشرار 
اتک الذين تبغضونهم وییفضونک وتلعنونهم ویلعنونگ ».. 

وبني على ذلك أن « الأمة هي الحافظة للشر ع » ولس‌هو 
الامامراداً فيذ ل على الى الذي بقول: أنه لا بد منإماممعصوم 
بعد انقطاع الوحي لبحفظ الشرع ۲ . 

وقد أوجب ابن تمممة على أولي الأمر عامة الشاورة . كا 
أوجب على الرعية مناصحتيم .9 

الامام منفذ وليس بمشرع : 

وعلىهذا فح الامام وإرادته لدست‌مطلقة وليس هو مشرعاً 
شرع للناسکا يشاء ولکن ال الفصل به وبين الرعة الکتاب , 
والسنة « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولس هو 
إلا منفذآ لما تضمنه الكتاب والسنة من أحكام ومبادىء 
و « الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبها لا تحتاج فها إلى 
الامام وإنما الامام منفذ لا شرعه الرسول "۴" » . ولا بد ههنا 
من بانشببة تنشاعن عدم تحديد مفاهم الألفاظ أو عن تطورها 
(0 فیس اد () السياسة الشرهية ص ۷۰ و ۷۷ ۰ 
(۲) « « ۰۱۱-۱۰ (4) النتقى ۰)ه . 


فالتتفذ بعرف سلفنا يشمل ما يسمى بعرفنا تشريعاً كما لو منع : 
0 نوعاً من الأعمال والتصرفات الماحة أو قبدهالمفسدة 

تنشأ عنها تطسقاً لقاعدة شرعة أو وضع‌ضوابط لتحدید الأحور 
مثلا منعاً للحور فبذا وأمثاله في نظر الفقباء المتقدمين لا يسمى 
تشر يعاو فا هو تنفذ وهو فياصطلاحنا القانوفي الحديث تشرییع 
فنيغي الانتباء هذا الاختلاف في الاصطلاح ليمكن الاتفاق على 
الحقائق والمعاني . 

طاعة الامام مقيدة وهو غير معصوم 

وعلى هذا فطاعة الامام عند أهل السنة عموماً وعند ابن تمة 
مقمدة بقود ولست مطلقة قال ابن تبسة في مناقشته للحلي : 
« وان الامام الذي شد له بالنجاة ‏ أي في الآخرة - ما ات 
يكون هو الطاع في کل شيء وان نازعه غيره من المؤمنين أو هو 
مطاع فا يأمر به من طاعة الله ورسوله وفها يقوله باجتهاد إذا 
م بعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك فان كان الامام هو الأول 
فلا إمام لأهلالنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله ملق . فانه ليس 
عندهم من يحب أن بط.اع في كل شيء إلا رسول الله َه وم 
يقولون کا قال محاهد والح ومالك وغيرهم كل أحد يؤخذ من 


قوله ويترك إلا رسول الله بلق ... وإن أرادوا بالامام الامام 
المقبد فذلك لا يوجب علىأهل السنة طاعته ان لم یکن‌ما أمر به 
موافقاً لأمر الامام المطلق رسول الل مل وهم إذا آطاعوه فيا 
أمر الله بطاعته فيه فاا م مطیمون ورسول ٩۷‏ » . وقال 
أيضاً : د أهل السنة تقول الامام الحق ليس معصوماً ولا يحب 
على الانسان‌آن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته ولا أن بطعه 
الانسان فيا بعلم أنه معصية » ". 

ويرد على اللي في قولهإنه لو لم يكن الامام معصوماً لافتقر 
الى مام معصوم : « ۸ لا جوز أن يكون إذا خطأ الامامكان 
في الأمة من بنهه يحمث لا محصل !تفاقعلىا طا كاإذ أخطأ أحد 
اارعة نه إمامه أو نائبه وتكون العصمة ثابتة مسرع حت 
لا يحصل اتفاقهم على الخطأ ا بقول أهل السنة وابفاعة ۰۳ . 

صفات الامام وشروط اختياره 

يشترط ابن تيمبة كنا هو مذهب أهل الستة في الامام الذي 


. النتقى ص ۵و۱‎ )١( 
.۲۵۱ و‎ « )۲( 
. ۱۰ « « (؟)‎ 


و 


هو رس الدولة أن يكون فرشا سواء أ كان من بني هاشم أم 
من بني أمبة أم من غيرمم من بني النضر بن كنانة . 

ولقد ظن الأستاذ هري لاووست في كتابه القيم عن ابن 
تيمية أنه أقرب في مذهبه في الامامة الى الوارج وأنه لا 
يشترط القرشية "“ وسبب الوقوع في هذا الظن الخاطىء أن 
أبن تيمية لم يتعرض في كتابه الساسة الشرعة للامامة الكبرى 
أي لرياسة الدولة لأسباب ذ كرتاها في ول كلامنا ولكنه ذ كر 
ذلك بصراحة في كتابه منهاج السنة ۲۳ وكات اللى أورد في 
هذا الموضوع اسکلا وهو الحديث الذي بروبه أهل السنة :وولو 
استعمل عليسم أسود بقردم يكتاب الله » وفي روابة « عبد 
حيشي كأن رأسه زبدبة فامعوا وأطيعوا » و كذلك قول حمر 
في سالم مولى بي حذبفة. فناقشه ابن تمة ورد هذه الاشکالات 
وأورد الأحاديث الواردة في إمامة قريش كقوله عله السلام : 
دلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان » وقوله : 


Henri Laoust ۰ Essal Sur les doctrincs Sociales )١( 
et Politiques de Taki - d - din B- Taimiya . ۲۹ 6 صن‎ 
. ۸۰ الجزء الثاني ص‎ )۲( 


« الناس تبع لقریش مسابهم وكافرهم أو في ابر والشر » 
وقوله « ان هذا الامر في قريش » . 

وجاء في الماتقى : « وأما ما زعمت من ذكر سام مولى أبي 
حذيفة لمعاو م أن الصحابة بعامون الامامة في قريش كمااستفاضت 
في ذلك السنن وذلك مما احتجوا به على الانصار يوم السقيفة » 
فكيف بظن بعمر أنه يولي موی فآين يذهب عقلك ؟ بل من 
المکن أن بوله ولابة جزئية أو يستشيره فيمن يولي أو نحو 
ذلكمنالامور التي بصا لاسا لفان ا كان من خمار الصحاية»۱۱. 

و کف يكن أت بتساهل ابن تيمية في هذا الشرط وهو 
الذي قال بوجوب اعتقاد تفضیل العرب على يرم وتفضل 
قريش على قبائل العرب وتفضل بني هاشم على سائر قريش وقد 
ذكر ذلك في العقددة الواسطية وأطال في هذا الو ضوع وأورد 
أدلة من السنة الصحمحة فيفصل طويل من کتابه اقتضاء الصراط 
المستقم ۲۳ . ولس موضوعنا هنا استعراض هذه الأدلة ولا 
الحث في تعليلهذا الشرط وإفا المهم هنا أن ابن تيمية علىمذهب 


(۱) الرجم نفسه صفحة ۳۰۸ . 
(؟) اقتضاءالصراط الستقممطبعة السنة المحمدية بالقاهرقص۸ ١‏ ومابعدها 


أهل السنة في التمسك بشرط القرمة . 

آما الصفات الشخصة الأخرى التي يحب أن تتوافر فيالامام 
فقد ذكرها في صفات الولاية بوجه عام في السياسة الشرعية 
وأرجعا إلى صفتين : القوة والأمانة ٠١.‏ 

القدرة والتمكن أو السلطة الفعلية 

ولكن هناك شرطأ هاما عند ابن تة وعند غيره من‌اطنابلة 
قله وهو شرط القدرة والتمکن والاستلاء الفعلی على السلطة 
وهذا الشرط في رأينا وضع في مقابلة نظرية الشعة في الامام 
الذي يعتقدون أحقبته بالخلافة ولس هو في واقع الأمر خلفة 
. ذا سلطان فعلي و كذلك نظريتهم في الامام النتظر . قال ابن 
تيمية في رده على قول اال لبي عن أمتهم المعصومين الذين بلفوا 
الغاية في الكال : «وإن أراد آم كان هم دين وعم يستحقون 
به أن يكونوا أنه فذه الدعوىان صحت لا توجب کون أمة 
يحب على الناس طاعتهم . . فالحك بين الناس نما يفصله ذو ساطان 
وقدرة لا من ستحق أن يولى القضاء و كذلك الجند إنما بقاتاون 


(۱) السيامة الشرعية ص ١‏ . 


۳ 


مع أمير علهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر وفي 
امل الفعل مشروط بالقدرة وكل من لس له قدرة وسلطان على 
الولابة والامارة | يكن إماماً . » ۱ 

وقال : « فاذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمككن نت 
تصلى خلفهم جمعة ولا حماعة ولا بکونون أمْة في الجباد ولا في 
اج ولا تقام .هم الحدود ولا تفصل بېم الخصومات ولا يستوفي 
الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والي في بدت الال ولا يؤمن 
بهم السبيل » . '"ا 

نظرة ابن تيمية في تاريخ الاسلام السياسي 

م یکتف ابن تيمية؛ و كذلك فعل قبله الفقهاء والتکامون 
من جمسع الفرق الاسلامية » بالبحث النظري في الامامة أو 
اللافة أو رياسة الدولة وشروطبا ولکنهم استعرضوا التاريخ 
الواقعي في ضوء نظرياتهم ومذاهبهم الختلفة وأصدروا أحكامهم 
عليه »وقد أخذ ابن تسمة برأي أهل السنة فيهذا الموضوع في اجج 
ولكندكان جر يثآفي النقد صرحافي الي واقعياً الى حد بعيد. 
(۱) النتقى ص ۱۷۷ . 
(۲) « <۱۸۱. 
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وخلاصة رأيه في الوضوع 

١-اخلفاءالراشدون‏ كانوا كاملين في العم والعدل والسياسة 
والسلطان وان كان بعضهم أ کل في ذلك من بعض وبعدم لم 
یکمل إلا مر بن عبد العزيز ۳ وهم في ترتدبهم في الأفضلية 
وانعقاد اخلافة هم ببابعتهم » وخلافتهم وحدها هي خلافة شوة 
وقد دامت ثلاثين سنة » وهم مه ذلك لسوا بمعصومين غن اخطأ 
ثم آل الأمر الى معاوية ول الملوك وسيرته من أجود سير 
الملوك بالنسة . 0) 

۲ - أما الأمويون والعباسيون فلم یکونوا أفضل من يجب 
أن يتولى الرياسة ولکن هکذا وقع وقد تولوا وكان لهم سلطان 
وقدرة فانتظم لحم الامر وأقاموا مقاصد الامامة من الباد 
وإقامة المج والجع والاعباد وأمن السبل وكان لا بد للناس من 
إمارة برة كانت أو فاجرة کا قال على بن أبي طالب قالوا البرة 
قد عرفناها فا بال الفاجرة » قال « بها تأمن السبل وتقام پا 
الدود ؤيجاهد بها العدو و یقسم بها الفيء » . ۳) 


(۱) الرجع نفسه ص ۸ ۱۷ . 
(۲) « « د« »بو . 


' ١ النتقى‎ )۳( 


6 4 مت 


ويسمي ابن تبمية بني أمية وبني العباس ماو كأ ويرى أنه 
كانت هم منکرات لکن كذب علهم لتشويه تارجم كثيراً 
أيضاً : وفي الجلة-كما بقول- الملوك حسنانهم كثيرة وسيئاتهم» 
والواحد من هؤّلاء وإن کان له ذنوب ومعاص لا تكون لاحاد 
المؤمنين فلهم من الحسنات ما لس لاحاد المسامين » من الامر 
بالمعروف والنهيعن النکر وإقامةالحدود وجهاد العدو وإيصال 
كثير من المقوق إلى مستحقم! ومنع كثير من الظلم وإقامبة 
'كثير من العدل » . ۲ 

ب ومعنى إمامة هؤلاء الملوك عند ابن تمية توليهم رياسة 
الدولة الاسلامبةفعلا لا أكثر من ذلك أما كوم بررةستحقون 
الجنةأو فحرة عصاة يستحقون النار فذلك أمر آخر . 

بقول ابن تسمة : « خلافة النبوة ثلائون سنة ثم صارت 
ملكا كما ورد في الديث وان عنبت - والخطاب لاحلي ابن 
المطبر صاحب منهاج الکر امة - باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك 
وقته وصاحب السف كأمثاله من الرواننة والعباسة فپذا آمر 


(۱) النتقى ص ۲ ۱۸ . 


متقن » وحک يزيد على حوزة الاسلام سوى مكة . فکون 
الواحد من هؤلاء إماماً معنى أنه كان له سلطا ومعه السف 
يولي ويعزل وعطي ونحرم و وينفذ ویقم الدود ويجاهد 
الكفار ويقسم الاموال أمر مشبور متواتر لا يمكن جحده » 
وهذا معنى كونه إماماً وخلفة وسلطاناً ... وأما كونه برأ أو 
فاجراً مطعاً أو عاصاً فذلك أمر آخر . فأهل السنة إذا اعتقدوا 
إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور كان بدا 
الاعتبار » ومن نازع في هذا فهو سُببه من نازع في ولاية أي 
نكر ور وعمان وفي ملك كسرى وقصر والتحاشي وغيرهم. 
أما کون الواحد من هؤلاء معصوماً ليس هذا اعتقاد أحد من 
السامین.. ولكن مذهب أهل السنة واماعة أن هؤلاءيشار کون 
فيا حتاج إليهم فيه من طاعة انه فتصلي خلفهم النممة والعيدين 
وغيرها من الصلوات التي بقمونما. . ونجاهد معپم الكفارو نحج 
معهم البت العشيق ويستعان بهم في الامر بالمعروف والنهيعن 
المتكر وإقامة الحدود . » ۱ 


۲۸ - ۲۸۱ النتقى ص‎ )١( 


لس 


4 - ورذهب أبن تيصة في هذه النزعة الواقعة إلى منعه 
اروج على النظام السامي في ظل هؤلاء الملوك او الرؤساء ما 
دامت آمور الدولة الاساسة من دينة ودنوية مستقرة مؤمنة 
ويرى أن نتائج الثورة واطروج عليهم آسد مفسدة حت لو كان 
اخارج عليهم دینا د وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان 
ما تولد من فعله من الشر أعظم ما تولد من ار » ۷" ويفرق 
ابنتيمية تعاً لاهل السنة بين قتال أهل البغي وقتال انفتنة ۲۳ . 

النتيجة : 


ويبدو لنا أن ابن تيمية في اتجاهه هذا في [قرارح الواقع 
في التاريخالإسلامي بعبد كل البعد عن نزعة الخوارج بقدر بعده 
عن الاتجاه الشعي كذلك في نظرته إلى التاريخ . وعلى هذا 
فالمشابهة التي أراد الاستاذ لاووست أن يعقدها بين الخوارج 
جورب بيت و غلبا 

واتجاه ابن تيسة هذا في فهمه للتاريخ الساسي و نظرته إليه 


(۱) النتقی ص ۸4۵ .۰ 
(۲ 1 « ۲۸۷ , الحسسية ص وه 


تأثر فيه» بالاضافة إلى رأي أهلالسنة ولا سما المنابة''' فيإقرار 
اک الغالب » بموقفه من الشيعة الامامية الذين لا بعترفوری 

بشروعبة هذا التاريخ » وبموقفه من ظروف عصره كذلك الي 

كانت تقتضي عدم اروج على حكومة تق ف أماءالتتار والصلمبيين . 
ماية الاسلام والمسامين ولو اختلت كثير من‌الشروط والصفات 
الني يحب أن تتوفر للحا ع»ویدو نا ابن تسمة الثائر المجاهد هنا 
داعية استقرار وحکا ينظر إلىمصالحالأمة العامة البميدة و إلى 
حناية البلاد والعباد وحفظ العقيدة و الدین»ولست واقعته هذه 
نوعا من امجاملة ولا التقبه » ولا التزلف ولکنها منبعئة من صم 
مصلحة الاسلام ومن إخلاص شيخ الاسلام لدينه وريه . 


(۱) انظر الاحکام السلطانية لأبي یمل الحنيلي ص ۷ . 


و ند اه الدولة ‏ م ) 


الولاية بوجه عام 


الولاية کا يستعملها ابن تة وسائر فقباء المسامين عم من 
الامامة والخلافة التى هي رياسة الدولة فتشتمل عليا وعلى غيرها 
من تلف المر اتبوالأنو اع كولايةالحر ب والقضاء والمالوالحسة. 
0 وقد تحدثنا في الحكلام عن الامامة أو رياسة الدولة » عن 
وجوب الولاية أي وجوب الهم وإقامةالدولةفي نظر. ابنتيمية 
کا تحدثنا أيضاً عن آهدافپا ومقاصدها . ویقی أن نتحدث عن 
طبيعتها ووظائفها ومدى سلطتها وتدخلها وواجباتها وصفات من 
يتولاها وشروطه وقد بسط ابن تيميةهذه الموضوعات في كتابيه 
الساسة الشرعة والحسة في الاسلام . 
طبيعة الولاية أو الحم : 
ماهي صفة الحا ك أو ولي الأمر وما هي طببعةهمل الولاية . 


لقد كان ابن تبمة مجليا في تعبيره عن وجة نظر الاسلام فيهذه 
القضة وفي صاغته لرأي قديم في التفكير الاسلامي . 

فالولاية قبل كل شيء رعابة ومسؤولة استناداً إلى اطدیت 
الشپور العروف کلک راع وکل راع مسژول عن رعيته.قال 
ابن تیبة في رسالته السياسة الشرعية : « إن الوالي داع على 
اناس بنزلة راعي الغنم کا قالالنييآ كلم راع وکلک مسؤول 
عن رعته فالامام الذي على الناسراع وهومسؤولعنرعتته'"'». 

والولاية بعد هذا وكالة فالولاة هم وكلاء العباد على تفوسهم 
نزلة أحد الشريكين مع الآخر ففهم معنى الولاية والوكالة ٠"‏ 
ويوضح أبن تة هذا المعنى عناسبة الكلام عن حدود سلطتهم 
على المال فقول : « ولس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب 
أهوائهم ما بقسم المالكملكهإنها هم أمناء ونواب و وكلاء وليسوا 
ملا کا ۳" ويستدل على ذلك يحديث نبوي وبکلام لعمر 
بن الخطاب . 
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وأخيراً الولاية نوع من الاجارة علىعمل وهو القبام بشؤُون 
ولابة عامة أو خاصة‌والطرفان فيها الرعة والوالي. ويستشهدلذلك 
بأقوال أحد التابعين وهو أبو مسل اولاني إذ قال حين دخل 
على معاوية «السلام عليك أبباالأجير فا أنت أجير استأجر كرب 
هذه الغنم فان أنت هنأت"جرباها» وداویت مرضاهاء وحيست 
أولاهاعلى أخراها » وفاك سبدك أجرك » وان لم تفعل عاقبك 
سید » وكان له أن يستشهدممول أبي بكر حين فرضوا له سیا 
من بيت ال يعيش به « ومحترف أبو بكر لاسمین » . 

وعلى هذا استنتج ابن تسمبة شروط الحم من قوله تعالى : 
د إن خير من استأجرت القوي الأمين "٠١‏ ». 

تلك هي نظرة الإسلام في ال والولاية کا يراها أبن تسمية 
ذبي أمانة ونيابة ووكالة وإجارة والمسؤرلية ملازمة لكل صفة 
من هذه الصفات أو عقد من هذه العقود . 

وظائف الدولة 

تقوم الدولة في الإسلام ما يرى ابن تبمية بعمل يؤدي إلى 
(۱) أي دهتتها بالبناء وهو القطران . (؟) السباسة ص 5. 


۲و 


جلب الصالح ودفع الضار وإلى إقامة القسط في حقوق الل 
وحقوق العباد ولتكون كلمة الله هي العليا ولسكون الدن كله : 
لله کابینا سابقاً ومن أجل ذلك تمارس الدولة أو ولاةالأمر عدداً 
من الأمال يمكن توز بعهافي عدة ولایات كولاية الحرب والقضاء 
والمال وغيرها وهذا التوزيع والاختصاصات راجع في نظر 
ابن تمبة إلى عرف الناس ولبس له حد في الشرع "١‏ . ذ کر 
أبو بعلى في الأحكام السلطائية'أتف وظائف الإمام هي الدفاع 
عن اطوزة وتحصين الئغور والمماد » وهذا ما زسمه الوم 
بالوظبفة الدفاعة » وجاية الفيء والصدقات وتقدير العطاء وما 
يستحقفي بيت المال»وهي الوظفة المالية »وتنفيذ الأحكام وإقامة ٠‏ 
ادود» وهي الوظفة القضائية » واستكفاءالأمناء وتقلمدالنصحاء 
وها الوظيفة الإدارية وحفظ الدين‌وهي الوظيفة اطلقة والدينة» 
ول مخرج ابن تيمية في الجلة عن هذا التقسيم . ونستعرض ما 
ذكره من وظائف الدولة أو واجبات أولي الأمر واختصاصهم 
ونكتفي بالوقوف عند المهم من الأمورمما استلفت نظرنا تار كين 
التفصلات لن عب الرجوع البا . 


“of = 


: الوظيفة المالية‎ - ١ 
وهي تتناول الولاة والرعبة فعلى كلمنها أن بژدي إلىالآخر.‎ 
ما يجب عله أداؤه ۷ وهي من باب أداء الأمانات إلى أهلبا‎ 
والقاعدة العامة فما ما بقوله ابن تمة والذي على ولي الأمر أن‎ 
"۳۱ » باخذ الال من حله ويضعه في حقه ولا بنعه من مستحقه‎ 
. وصفة وی الأمر هناما قدمناه أنه أمين وو كيل‎ 
"" ویفصل ابن تيمية القول في موارد الدولة المشروعة‎ 
ويتعرض امقوبة الممتنع عن أداء الق الذي عليه والمدايا الي‎ 
. تقدم لعمال الدولة أي موظفها‎ - 
ثم يذصكر مصارف الأمرال ومنها الصالح العامة کتحصین‎ 
التغور وعمارة الطرقات والمسور والقناطر وطرقات الماه ومنها‎ 
ما ستحقه ذوو الولاهات أي رواتبالموظفين « کالولاة والقضاة‎ 
والعلاء والسعاة على الال معا وحفظاً وقسمة حتى أ الصلاة‎ ٠ 
. ©» والوذنن‎ 
. ۱۳ )۱( 
۱ صء‎ )۲( 


(۳) السيامة الشرعية ص ٠ ٠١-٠٤‏ 
(4) السياسة الشرعية م ۲۳ . 
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ثم ينقل رأي مر بن الطاب ني المستحقين من بيت الال 
فقول : « لس أحد أحق ذا المال من أحد لا هو الرجل 
ؤسابقته والرجل وغناؤه ۲" والرجل وحاجته »ويعقب علىذلك 
بقوله « فجعلم تمر رضي الله عنه أربعة أقسام : ذوو السوابق 
الذبن بسابقهم حصل الال » ومن بغني عن المسامين في جلب 
المنافع لهم كولاة الا مرن والعلاء الذين يحلبون لهم منافع الدين 
والدننا » أو ی بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم كالجاهدين في 
' سبيلا شمن الأجنادوالعيونوالقصاد والمناصحينونحوهم والرابع 
ذوو ااجات » ثم ذ کر الضابط الذي يحسبه يعطى الماللمستحقه 
من حث مقداره وهو « ما یکنه أو قدر عمل » : « العطاء 
ا ا ا ا 
الصدقات أيضاً ما زاد على ذلك لا ستحقه الرجل إلا ما ستحقه 
نظراؤه » وتعرض لا يستحقه المؤلفة قاومم أي من ترجى 
بعطته منفعة أو دفع مضرة ۲ 


۱ (۱) غناؤه بفتح العين امم مصدر من أغنى يغفي .. 
(۲) السيامة الشرعية ص )۲ . 
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۲ - وظيفة إقامة العدل وهي اوسعمنالوظيفة القضائية 
وتشملها . 

ویقسمپا إلى قسمين الأول « المحدود والمقوق التي لست 
لقوم معبنين بل منفعتها لمطلق المسامين أو نوع منهم وكلهم حتاج 
إلها وتسمى حدود الله وحقوق الله »و سحت ابن تيمية في الحقرق 
العامة أو حقوق الله والفرق بدا ودين الحقوق الخاصة من جبة 
القيام بها من غير دعوى أحد وعدم سقوطبابسقوط الق الخاص 
و بعدد الجراثم والعقوبات الي توجب الحد أو التعزبز ۲۷ . 

والقسم الثاني من الحدود والمقوقهي التي لآدمي معين وهو 
ما نسميه الوم بالحقوق الخاصة سواء منها ما نشأ عن الاعتداء 
على النفوس أو الأموالوهو ما نسمه‌الزائي‌آو المنائي كالقتل 
والضرب والافتراء !۳) أم ما يتعلق منها بالأسرة وقد خصص له 
كذلك فصلا قصيراً آم مايتعلق بالأموال كالمواريث والمعاملات 
المتعلقة بالعقود ۳ ویذ كر فيهذا الوضوع قواعد عامة معروفة 

. السباسة الشرعية ص ۳۵ - 5ه‎ )١ 


) 
() السياسة الشرعية ص ٩۸‏ - ۷۳ . 
(ع) السيامة الشرعية ص ۷۳ - ۷٤‏ . 
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في الشريعة الإسلامة کتولهه إنالعدلفيا أيفي هذه العاملات 
- هو قوام العالمين لا تصلح الدنبا والآخرة إلا به فمن العدل في 
ما هو ظاهر بعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على 
الثتری وتسلم.الیم على البائع لمشتري وحرم تطفيف 
الکال والميزان ... ومنا ما هو خفي جاءت به الشرائع أو 
شريعتنا آهل الاسلام ثم بستمر في کلامه مستتتجاً من أحكام 
الشرع روحه العامة فقول: «فإنعامة ما نهی‌عنه الکتاب, السنة 
من‌العاملات یعود إلى محقيق العدل والنبي عن الظل‌دقه وجلامثل 
أكلالمال بالباطل وجنسه‌من الربا والمسروأنواع الرباوالدسرالتي 
نجعنها الني يله مثل بسعالغرروبيع حل اب او يبع الطير 
في المواء والسمك في الماء والببع إلى أجل مسمى وبيع 
الصرا: ۳ وبع المدلس واللامسة والنابذة والزابنة والحاقة 
والنحش "۳" وبع الثمر قبل بدو صلاحه »وما نهی‌عنه من‌الشا ر کات 
| (۱) حبل بفتحتين أي المل والحبلة بفتحتين أيضا جع حابل او هي 
الانئى الحامل والراد نتاج الدابة أو نتاج نتاجها . 

(۲) الصراة هي الناقة أو الشاة التي مجمم لبنها في ضرعها . 

(۳) التدلیس کم عيب السلعة المبيعة . واللامسة بع السلمة مجردلسپا 
دون النظر لها أو أن يتم البيع بلمس کل من التبایمین سلعة الاخر .= 
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الفاسدة کاشخابرة ۱۱ بزرع بقعة بعينها من الأرض ومن ذلك ما 
قد ينازع فيه المسامون فاه واسْتباهه فقديرىهذا العقد والقبض 
صحبحا عدلاً وان کان غيره يرى فيه جوراً يوجب فساده وقد 
قال الله تعالى : 

أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منک فان تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون باه واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا . '" 

ثم بورد هنا قاعدة عامة فيقول : « والأصل في هذا أنه لا 
حرم علىالناس من المعاملات التي محتاجو ن !لها إلا ما دل الکتاب 
والسنة على تحرعه کا لا بشمرع لحم من العبادات التي يتقربون با 
إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه 


سرالنابذة أن يتم الببع بنبذ كل منهما سلعته الى الآخر .والزابنة بيع مر 
النخل بالتمر كيلا أو العنب غير القطوف بزبيب كيلا أو بيع كل شيء من 
الجزاف لایعلر كيله ولا وزنه ولا عدده بشيء مسمى من الكيل وغيره. 
والحاقلة بيع الزرع في حقله والقمح وهو في سنبله بثمن معاوم . والنجش 
الزيادة في من السلعة أكثر من مُنها لتغرير غيره . 

. الخابرة المزراعة على بعض ما يخرج مز الارض‎ )١( 

(؟) السيامة الشرعية ص ۷٤‏ . 


ا 


الله والحرام ما حرمه يخلاف الذين ذمبم الله حبت حرموا من 
دون الله ما ل حرمه الل وأشر كوا به ما لم بنزل به سلطا 
وشرعوا لحم من الدين مالم بأذن به الله » .۲۷۳ 

#- وظيفة الجهاد : 

بذ كر ابن تممية غابة الجباد في الاسلام وهي « أن يكون 
الدين كله لله وأن تکون كامة الله هي العلا فن‌منع هذا قوتل» 
وینع من قتل النساء والصبان وارهبات والشيوخ والعمیان 
والزمنی ونحوهم إلا أن یکونوا هم آنفسیم مقاتاين وذلك في 
رأنه ولأن القتال هو لمن بقاتلنا إذا آردنا اظبار دين الله ... من 
لم ینم المسامين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه »۲۲۱ ويفصل أبن تيسة الكلام في اطباد بعض التفصل . 

تنظيم الحياة العامة الاقتصادية والخلقية : 

وهو ما تشمله وظفة الحسبة التي خصها ابن تيمية برس 
خاصة وهي تختص بوجه عام بعمل ابر وإزالة الشر أو الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر فما لا بدخل في اختصاص الولاة 
ا ر 
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والقضاة ىا يقول ابن تبمة في رسالة الحسة ۱ وإذا استعرضنا 
ما فصل في رسالته من اختصاصات وأمال وجدنا أنها ترجع إلى 
اختصاصين كبيرين أحدهما يتعلق باماة الاقتصادية والفعالية 
الادية والآخر ,تعلق بالحياة الخلقية والدينة . 
> -الوظيفةالاقتصادية: تدخ ل الدولةفي الحياةالاقتصادية 
یتجلی في هذا القسم من واجبات الدولة ووظائفها فهم ابن 
تبمية العمیق للاسلام باعتباره نظاماً اجتاعياً سياسيا وفهمهالحياة 
الإنسانيةوالعوام لالت تؤثرفهاو لخطورةوظفة الدولةالاقتصادية. 
لقد استطاع ابن تبمية أن يكون الجلى في الاجابة على مألة 
تدخل الدولة في الفعالية الاقتصادية في نظر الاسلام حتی بالنسبة 
لن "كشوأ في هذا الموضوع من أبناء هذا العصر . فقد عالجالمآلة 
في ما :هل للدولة أن تحد منحرية الفرد الاقتصادية فيالتملك 
والعمل؟ ماهي حدود مابين الفرد والماعة فيالنشاط الاقتصادي؟ 
ماهو مدى التدخل إذا كان جائراً ومفيداً في نظر الإسلام 9 


(۱) المسبة م و 


6 ات 


ول كانت هذه القضة معروفة في الفقه الإسلامي قبل أبن تممية 
بقرون‌فان ابن تمة استطاع أن يكو'نمن جز مات هذه الأحكام 
نظر يةعامة و آن بستنتج‌منها اتحاه الاسلام العام في هذه القضة المامة 
التي تثير البوم اهام العام حکوماته وهیئاته العاسة وآفراده . 
وقد خصصنا القسم الثافهمنهذا الکتاب لتفصل نظرية ابن 
تبمبة في هذا الوضوع . 
ه-وظیفة الدولةفي اعدادالو انر توزيعهم على الأعمال: 
يجب على الدولة إعدادمن يصلحون للاتمال الي هي فرضعلى 
الكفابة والي لا تم مصلحة الناس إلا بها إذا لم يوجدوا. قال في 
السياسة الشرعية''' : « ومع أنه يحوز تولةغير الأهل للضرورة 
اذا كان أصلم الموجود فيج ب معذلكالسعي في إصلاح الأحوال 
حى يكل في الناس ما لا بد هم من أمور الولایات والامارات 
ونحوها كا جب على المعسر السعي في وفاء دینه يخلاف الاستطاعة 
في المج فإنه لا يحب تحصلبا لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها». 


(۱) السيامة الشرعية ص 4 - ۱۰ . 


ييه 


في الناحية الخلقية والدينية : 


والاقتصادية والقضائة ولکنه يتعداه إلى تنظیم الماة اللقة 


والدينة . 


ومعنى تتظیم الباة الدينة فسح ا لجال أمام عقبدة: التوحيد 


. الحررة للبشر منالوثنة آن‌تنتشر وتعاوء و آمام‌معاني الحقواخير 


الق جاءت في القرآن ورسالة الاسلام أن تنتصر .وذلك هو معنى 


آن‌تکون كلة الل هي العليا وأن يكون الدينكله شك بين ابن 


تمة وأوردتاه في أول کامتنا هذه ولذلك‌فال فيالساسةاللسرعية : 
و إن القتال هو لن بقاتلنا إذا أردنا إظبار دين الله يا قال الله 
تعالى وقاتلوا في سل الله الذين بقاتاونک ولا تعتدوا إناشلا 
بحب المعتدين ۰۲۲ . 

ولذلك استقر رأي المسامين منذ الصدر الأول على عدم! کراه 
غير السامین من أهل الکتاب في ديار السامین على الاسلام وف 


(۱) السياسة الشرعية ص ۵٩‏ . 


عد ۲ بت 


هذا يقول ابن تيمية : « من لم ینم المسامين من إقامة دين الل ۸ 
تكن مضرة کفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقباء إن الداعة 
إلى البدع النخالفة للکتاب والسنة بعاقب‌بالا بعاقب به السا کت 
وجاء في الحديث إن الخطيئة إذا خفت ۸ تضر إلا صاحبا 
ولكن إذا ظبرت فل تنك رآضرت العامة وهذا أوجبت الشريعة 
قنال الکفار ول توجب قتل المقدور عليم منهم "2 . 

وعلى هذا فإننا نوی الأستاذ هنريلاووست على سعة اطلاعه 
على کتب ابن تبمة وآرائهوعلىنزاهته وتحرده في البحث العامي 
في مؤلفه الحكيير القم عن ابن تيمة أخطأ حين نقل عنه من 
كحتاب اطسة أن المهود والنصارى إذا لم يحتج المسامون إلى 
صناعتهم فإنهم يكن في كل وقت أن مجلوم في حين أن عبارة 
ابن تيمية التي أسارإلها الأستاذ لاووست وترجم بعضها لا تدل 
على ذلك مطلقاً فقد قال في الحسة : « وهذا ذهب طائفة من 
العاماء محمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا بقروت 
هار سو 
(؟) دراسة في آراء تقي الدين ابنتيمية الاجتماعية والسياسية هنري 


لاروست ( باللغة الفرنسية ) مطبعة العبد الفرنسي للاثار الشرقية في 
القأاهمرة ۱٩۳۹‏ ص ۵۷ . 


في باه اسان بالمزية إلا ذا كان المسامون محتاجين إلهم فإذا 
استغنوا عنهم أجاومم كأهل خبر وفي هذه المبألة تزاع ليس 
هنذا موضعه ۲۳ » فابن تسمة لم يبد موافقته على رأي الطبري بل 
قال إن في السألة نزاعاً.ومعاوم أن هذا اارأيخالف فيهالطبري 
" حمهرة الفقباء من أمّة المذاهب والدليل العملى برده . 

إن تنظيم حياة الجتمع الدينية والخلقية بإزالة اللتكرات 
الني تفسد الاخلاق والتي حرمتها الشريعة وتهيئة الجو الصالم 
لارتقاء الناس خلقاً وتهذيب نفوسمم والتدخل في أعمال الأفراد 
الضارة بأخلاق الناس المفسدة لهم آم بكثير من التدخل في 
أعمالهم الاقتصادية وتحد الحرية في هذا الجال م تحد هناك . 

إن واجب الدولة في نظر ابن تبمية المستنتج من نصوص 
الشريعة هو العمل على منع الشر والعصية وتسير طرق اير 
والطاعة بسائر الوسائل المشروعة الايجاية والسلسة وقد عقد 
فصلا خاصاً في الساسة الشرعية لهذا المعنى قال فه : 

« وكا أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك 
٠‏ الحرمات فقد شرع أيضاً كل ما بعين على ذلك فنبغي تسیر 
(۱) الحسبة ص )۲ . 


طر يق ابر والطاعة والاعانة عليه والترغس فه يكل مکن... 
وفذا شرعت المسابقة بالخيل والابل والناضلة بالسهام وأخذ 
الجعل عايها .. . حتى كان الني يلم يسابقبين اليل هو وخلفاژه 
الراشدون وخرجون الاسباق من بت الال .... و كذلك 
الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذر بعته ودفع ما يفضي 
اليه إذا ل يكن فه مصلحة راجحة ۱ . 

وتدخلات الدولة في نظره فيهذه القضايا لا تحتاج إل محدوث 
الوقائع وقيامالبينات وإفاتبنى على الحذ رو الاحترازوتوقعالنتائ'"' 

ويدخل في وظيفة حماية الحاة الدينية واللقةعند ابن تيمية 
« منع الغش والتدليس في الديانات» وقد عقد في كتاب اطسة 
فصلا خاصاً بهذا العنوان وأدخل فيه آنواعاً كثيرة من الزيغ 
والضلال والبدع وذلك « مثل الدع الخالفة للکتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال » « ومثل التكذيب 
باحادیث الني سل التي تلقاها آهل العلم بالقبول ومثل رواية 
الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله ملقم ومتل الغاو في 
الدين بأن ينزل البشر منزلة الإلهومثل تجوز اطروج عنشريعة 

(۱) السياسة الشرعية ص ٩۷‏ . (۲) السياسية الشرعيةص ٠۸‏ . 


10 - الدولة چ 


الني يِل ومثل الاعاد في أسماء لله وآناته وتحريف الک عن 
مواضعه والتكديب بقدرالله ومعارضة أمرهونمه بقضائه وقدره ‏ 
ومثل إظبار الزعبلات السحرنة والشعبذة الطبيعية وغيرها الي 
بضاهي پا ما للأنبياء والأولياء منالمعجزات والكرامات لنصد 
بها عن سبيل الله وهذا باب واسم يطول وصفه ۲۱ » . وابن 
تيمبة في هذا الكلام يشير إلى حوادث وقعت في زمانه وإلى 
فثات ظبرت هنا هده امحالفات والاحرافات وعهز ابن تسمة 
بين ما جب فيه المقوبة وهذا لا يكو نإلا بارتعاب ذنب ثابت 
وبين التدابير الادارية في النع‌وهذا يكفي فيه الظن والهمة". 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر يحب أن يكون عن « فقه 
وحم وصبر ونظر فيا يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عله 
وما لا بقدر » . « فان الأمر واللهي وإن كان متضمناً تتحصل 
مصلحة ودفع مفسدة فينظر العارض له فان كان الذي بفوت من 
المصالح أو حصل من الفاسد أ كثر لریکن‌مآمورا به بل یکون 
محرماً إذا كانت مفسدته أ كثر من مصلحته . لكن اعتبار مقادير 
المصالح والمفاسد هو يزان الشريعة ۳۱ » . 
TS O‏ (؟) الحسبة ص )ع . 
(۳) « ص و ۹۵. 


- ۹ - 


٠ الخلاصة:‎ 

ونستطیع أن نستنتج من كل ما تقدم أن الدولة في الإسلام 
في نظر ابن تمة تتصف بالصفات التالة : 

١‏ هي دولة مبنة على مفبوممدفي من حست السلطة و مصدر 
السلطة ومن حبث العلاقة بين الحا 5والحتكومأو الراعي والرعية 
والصفات المشترطة في جهازها ولدست قامّة على المفبوم اللاهوتي 
الذي عرففي أوروبا في بعص العصور - ولكن أسس تكوينها 
ومبادما العامة مستمدة من الوحي الإلحي . أما التطبيق والمراقبة 
وتحديد المسؤاية واختيار الجا > ومحاسبته فعود إلى البشر في 
نظر أهل السنة المسامين . 

۲ - لست الدولة في الاسلام ضابطة أمن فحسب ولكبا 
جباز اجتاعي فعال وظفته تتمة الماة الانسانية في الاتحاهات 
الخيرة الي رما الاسلام والتنسيق بين الفعاليات الفردية لتأمين 
مصلحة الماعة بالتدخل في توجيها وضبطما ماديا ومعنويا . 

۳ مختلف الدولة في الاسلام كا تتحلى في نظرة أبن تسسة 
عن الدولة الحديثة بشمول وظيفتهاوامةدادها إلى جميع بحالات 
الحماة دون استثناء . لقد بلغت الدولة الحديئة حد التدخل أو 
الاشراف على الياة الاقتصادية و لکن الدولةفي الاسلام تتجاوز 
ذلك إلى التدخل لتنسيق اطریات الفردية في ال الاخلاق 
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بغبة تأمين حياة خلقبة أرقى وفسح الجال لنمو اعماة الخلقية 
والروحمة في الاتحاهات الخلقية السامبة وبذلك يدخل العنصر 
الاخلاقي في جملة العناصر التي تکوان الدولة وأهدافها . 

۽ - وبذلك تختلف الدولةالاسلامة عن الدولة الحديئة البنة 
على المفبوم الفردي ار أو على الماعية المتحكمة فبي مختلفة عن 
الدولة الحديثة المبنة على المفبوم الفردي الر أو على الماعية 
المنحكمة فبي مختلفة عن الدولة الدمقراطة الغربة والاشارا کة 
الغربية ما تختلف کل الاختلاف عن الدولة الدينية الي عرفت 
في أوروبا . وهي في رأينا الشكل الذي ستؤول إلمه الدولة 
الحديئة في تطورها حینا تدخل في اختصاصانها جمسع نواحي 
الحا وحين بصع ادف الاخلاقيمن آهدافپا الأساسة وتنظر 
إلى الماة الانسانية على آنها وحدة متكاملة . 

ه - وعلى هذا فإنمفهومالدولة كاتحلى لنافي نظرات ابنتيمية 
وکا هومخطط في تر اثنا المظم هو المفبوم الذي ينبغي أن نتحه 
نحوه ونترسم خطاه في دولنا الحاضرة ولا سيا في دولنا العربية 
وأملنا في أن تتحه الدول العربة والدول الاسلامة كذلك نحو 
هذا المفهوم المثالي المموي للدولة لتحقيق الارتقاء الادي والمعنوي 
معاً وتنسيق أهداف الحرية والعدل والفضلة في آن واحد . 


اب يلام 


نظام ا حسبة 

لقد كان من مبادىء الاسلامالعامةفيبجال الاخلاق والتشريع 
مدا ( الأمر بالعروف والنبي عن النکر ) ويمكن أن نعتبر 
هذا الممدأ تعميراً عن فكر: التكافل الاجتاعي في الحال الاخلاقي 
أو العنوي « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولباء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر »أي أن كلامهم نصير للآخر. 
ومظبر هذا التناصر والولاء »ما بفهم منالآبة وخاصة من اتصال 
الملتين کا يقول علماء البلاغة » هو الأمر بالعروف والنهي عن 
المتكر کا أن لتكافل الاجتاعي مظبرا آخر هو التناصر والتعاون 
المادي الذي تحلى في نظام النفقات والزكاة وغيرها من الأحكام 
الفقبية التي تدخل في هذا الباب . 

إن لهذا المد الاجتاعي الأخلاقي حالتين في التطبيق أولاهما 


(۱) سورة النساء ۷۱ 


کا 


الخالة العامة التي يتطوع فيا أي إنسان للأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر بوجه عام سواء في محال الدين أم الأخلاق أم الساسة 
بحسب قواعد وأسالب تراعى فا عدة اعتارات لا عال هنا 
لتفصلها» كأن يكون هذا الأمر والنهي نفسه بالمعروفوالمكة 
وألا يتولد منه ما هو شر من الأمر الذي تطلب تغيره» إلى غير 
ذلك من التفصلات. ويدخل فيهذا العم لالتطوعيالنقد السامي 
الذي يكن أن بوجپه أي فرد من أفراد الرعة»أي أي" مواطن 
الحا وولاة الأمور ما كان حدث في عبد الخلفاء الراشدين 
كثيراً وفي عبد من بعدهم من الخلفاء حا . 

أما الحالة الثانة لتطبيق مبدأ الأمر بالعروف والنهي عن 
الى كز لة إلهم هي القيام بتنفيذهذا المبدأ في إطار الدولة وبتكليف 
من ولاة الأمور وقد أطلعلىهذا العمل وهذه المهمة اسم الحسبة 

وعلی من لقوم بها ( احتسب ) . 

(0)انظر هذا ار قرع الفعل الذي + كله انن هي كاب 

عبون الاخبار بعنوان مقامات الزهاد عند الخلفاء والامراء ففيه ماذج 


رائعة تمثل الجرأة في الامر بالمروف والنهي عن النکر الوجه لاحكام 
والرؤساء وني الاحياء للفزالي ( ج ۲ ) 


والأصل اللغوي هذا التعبير أنك تقول فعلت هذا الأمر 
حسة لله واحتسته عند الله أي جعلت حسالي عليه وأجري منه 
فبي في الأصل من الحساب والحسبة اسم مصدر من الاحتساب 
وقال ابن دريد احتسب عله كذا آنکره کا ورد في الصحاح . 


وعلى هذا استقر الاصطلاح على أن ( السبة ) هي إحدى 
وظائف الدولة في الاسلام أو إحدى الولايات أي السلطات على 
حد تعميرنا الحديث إلى جانب السلطات أو الولايات الأخرى 
التي منها ولاية القضاء وولابة الظام التي هي نوع من القضاء 
الاداري للادعاء والشكوى من الولاة والموظفين. وتذ كر هاتان 
الولابتان - القضاء والمظالم ‏ عادة إلى جانب المسبة لتقارب 
اختصاصاتها واشتباهما ولذلك عني الماوردي في الأحكاء السلطانية 
وغيره بالتفريق بنها. ولئن عرفت السبة بأنما ( آمر"بالعروف 
إن ظبر تر که ونی عن المنكر إنظبر فعله وإصلاح بینالنای) 
فبي في واقعها وحقيقتها : ( رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن 
طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في محال الأخلاق 
والدين والاقتصاد أي في المجال الاجتاعي بوجه عام تحقيقاً للعدل 


سس م ۳۳5 


والفضلة وفقاً لمبادىء القررة في الشرع الإسلامي وللأعراف 
المألوفة في كل بيئة وزمن ) . 

وقد عرفها صاحب كشف الظنون تعريفاً ۱" خرج به عن ˆ 
التعاريف التقليدية المألوفة وراعى الحققة الواقعة فقال : 

« علم الاحتساب عل باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد 
من معاملام التي لا يتم التمدن بدونها من حيث اجراؤها على 
القانون المعدل بحت يتم التراضي بينالمتعاملين وعن سباسة العباد 
بهي عن المنكر وأمر بالعروف بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات ‏ 
وتفاخر بين العباد میت ما رآهاخليفة من الزجر والمنع ومباديه 
بعضپا نقص وبعضبا أمور استحسانة ناشئة عن رأي الخليفة » 
هذا مع غض النظر ما في هذا النعريف من ركا وتفكك في 
العبارة . أما ابن تيمة فقد حدد مپمة الحتسب بقوله : 

« وأما امحتسب فل الأمر بالعروف والنهي عن النکر ما 
لس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » 

واد الفاصل بن اختصاصاتهذه السلطاتالمتعددة الادارية 
والقضائية هو حد عرفي في رأي ابن تبمية لا شرعي فقد تكون 


(۱)رقد وجدة هذا التعربف عند ابن بسام كما فقله الدكتور الحسيني 


في بحثه . 


بعضها أوسع صلاحية واختصاصاً في بلد وأضق في بلد آخر کا 
قال (ص4) "“ . ثم عمد تقي الدين ابن تيمية الى تجديد أعمال 
امحتسب على وجه أدق فقال : 

« ویاأمر المحتسب بالمعة والماعات وبصدق الحديث واداء 
الأمانات وينهى عن المتكرات من الكذب واشانة وما دخل 
في ذلك من تطفف الکال والزات والغش في الصناعات 
والساعات والديانات ونحو ذلك » ( ص ۱۱ ) 

ماذا يقابل الحسبة في النظام الحديث 9 : 

جاول بعض الباحثين في الحسبة آیضا أن یفتشوا ما بابلا 
في نظامنا الحديث . ويتبين للباحت في هذا الوضوع أن ما كان 
يقوم به احتسب من أجمال موز ع في الدولة الحديثة في وزارات 
ومصالح متعددة نبا ما تقوم به شرطة البلدية في المدن ومني 
ما تقوم به وزارة التموين أو الاقتصاد والتحارة أو الصناعة ومنها 
ما يقوم به التفتیش في وزارة الصحة وفي وزارة التربية ومنها 
(۱)اعتبرنن‌ترقم الصفحات الطبعةالتي اخرجتها دارالکتب‌العر سةسنة بو - 
وقد منانها بمقدمة وهي تطابق طبعة الکتية العلمية بالدينة النورة اذا 
أضفت الى کل رقم صفحتین تقريباً . 
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ما تقوم به الشرطة الأخلاقية وغير هذه أيض من الادارات أو 
الوزارات ولذلك لم يكن ثة سبل إلى مثل هذا التحديد . 

الأصل التاريخي : ۱ 

آول ما بذکر في هذا اللاب ما ورد في صحیح مسل من 
« أن الرسول يِل مر على صبرة طعام فأدخل يده فا فنالت 
أصابعه بللا فقال ما هذا با صاحب الطعام فقال أصابته الساء يا 
رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام کي براه الناس من غش 
فليس منا » کا يذكر أيضاً أن الرسول عليه السلام ولى سعيدين 
" سعيد بن العاص على السوق بعد فتح محكة وإن اللفاء 
الراسدين كانوا يتولون أمر السوق أو تکلون آمره إلى من‌پولونه 
عليها لمراقبتها. وقد ولى عمر بن الطاب أم الشفاء الانصارية على 
السوق وقدقمل.بذهالمناسسة أنه ريا ولاها أموراً تتعلق بالنساء'') 
إن هذه الحوادث تدل على آن‌تطسق ميدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في الرقابة على الأسواق كان أمرآمرعاً من ولاة 
أمور المسامين ولا يغير من هذا الأصل ولا بعارضه أن یکون 

(۱) راجم الجزء الاول من كتابالتراتيب الادارية لعبد الحي 
الكتاني . 


المسامون قد وجدوا بعد فتح البلاد الأخرى تنظيما للأسواق 
اقتسوا منه ضمنحدودهذا المبدأ. ذل كأن من خصائصالضارة 
الاسلامة أنها كانت تصدر عن مبادی, واتجاهات وتقتدس ما 
تجده صالحاً اقتباس ثل لااقتبا س تقليد في إطار ماد ما واتحاهاتها 
وعلى هذا لا نری رأي من بقول أن نظام الحسبة من أساسه نظام 
مقتبس من الضارة البيزئطية أو غيرها لأن المسامين وجدوا في 
البلادالتي كان كما البيزنطون موظفاً يشر فعلىالسوق فاقتبسوا 
هذا النظام وأخذوه » دون أن تحكون فم في ذلك سابقة أو 
خطة أو مدأ و لأن العرب - على حدقول الد کتور نقولا زيادة 
لم يكن هم ما بقدمونه بديلا عنها ۳" وقد ناقش هذا الرأي 
الد کتور إسحاق موسي المسني في البحث الذي نشرته له محلة 
( المسامون ) مناقشة موفقه ۲۳ . 


ˆ نقولا زيادة 2۱۹۹۲ ۳۱ . 


(؟) مجلة (المسلمون) التي يصدرها الركزالاملامي في جنیف 
العدد ۲و ء من العام 6 ۳۸ ۸ ۱۹۲۱ 


التأليف في الحسبة : 

إن الذين كتبوا في الحسة من المؤلفين فريقان : آحدها 
أفردها بالبحث وخصبا بکتاب أو رسالة خاصة وفريق آخر 
أدخلوها في ڪهم التي ثملت موضوعاً آعم منها . 

فمن هذا الفريق الثاني : 

(۱) الماوردي الشافعي وأبويعلى الحنبلى في کتابها المتشابهين 
(الأحكام السلطائية )وما متعاصران کا هو معروف.وما كتباه 
هو من أقدم ما كتب عن الحسبة و كتاب الاحكام السلطانية 
هو كتاب في ( المقوق العامة ) أو ( القانون العام ) على حد 
تعبيرنا الحديث» ويشتمل على ما يسمى اليوم بالحقوق الدستورية 
٠‏ والاداريةو الدوليةوالحسبةفصل من فصول كلمن هذی‌الکتاین 
القيمين . ویدو لي من الموازنة بين ما كثبه كل منها في كتابه 
عن السبة أن القاضي أبا يعلى احتذى أثر الماؤردي ترتساً ونما 
مع اضافات قلية تتعلق بالمذهب اللي حبنا مختلف المذهبان 

الشافعي والخنبلي في الح . 


(۱) توفي الاوردي سنة 45٠‏ ه وابويعلي سنةمه ٤ھ‏ 
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(۲) ومن هؤلاء الامام الغزالي فقد ضمن کتابه الأحاء 
(ج ۲ ) فصولا عن الحسبة وآدایا . 
(۳) ومنهم ابن‌خلدون في مقدمته فقد ذ كرالحسة باعتبارها 
ولابة من الولابات وخطة من خطط الامامة واخلافة . 
(؛) ومهم النويري في كتابه نهابة الارب (ج1) » وما في 
کتابه منقول نقلا حرفاً عن الماوردي . 
(ه) ومن المعاصرين عبد الحي الكتافي في كتابه النادر 
ا مثال » الشامل مع أسس اضارة ومرافق الدولة في أصوها 
الاسلامة الأولى . وقد عقد للحسبة فصلا صغيراً من فصول 
كتابه الضخم المؤلف من جز ئين كبيرين »والذي بنا على كتاب 
لولف سايق هو ( الدلالات السمعة على ما كان في عبد رسول 
انز من ارف والصنائئع والعالات الشرعية لأبي الحسن 
ازاعي"" وفة كتب أخرى تضمنت کلام عن اخسبة 
)١(‏ كلا الكتابين ليس خاصاً بالحسبة كنا توم عبارة الدكتور اسحاق 
الحسيني . كنا أن اسم مؤلف التراتيب الادارية ورد في بحله محرفاً أو 


تاقصا » والصواب ما ذکرناه هنا . وهو الاسم الذي اشتهر به في بلده 
وعند معاصر به 3 


( کللدغل ) لابن الاج » وأصل موضوعه البدع وانکارها 
و ( إغاثة الأمة ) للمقريزي »> و ( صم الاعثى ) لقلقشندي 
(ج ۱۰ )وغيرها. 

آما الذين ألفو في الحسبة وآفردوها بالتألف فنذکر مم 
من وصلت الینا مؤلفاتهم » وتخص منها ما طبع حتى الآن : 

۱ - نهابة الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرجمسن بن نصر 
الشيزري المتوفى ۰۸٩‏ ه ( ۱۱۹۳ ) وهو معاصر لصلاح الدين 
الأيوبي » شامي الوطن سافعي المذهب . 

وقد تضمن الكتاب (۰)) باب » أربعة منها عامة تتعلق 
بالأسواق والطرقات والمكايسل والموازين وبالمباحث العامة 
المتعلقة با حتسب وواجاته » وسائر الأبواب تتضمن المسة على 
ارف والصناعات کاطبازن والزارين والطباخين والعطارين 
والدلالين واباطين والصاغة والصارف والجامات والحامين 
والاطباء والجبرين والصادلة ومؤدبي الصمان » وغير هؤلاء من 
" آصحاب المهن . وقد اشتمل کل باب من هف ذه الابواب على 
تفمیلات دقيقةتتعلق بامبنة المبحوث عنها وتعليات واجبة الاتباع 
رعاية للنظافةومنع الغش والمصلحة العامة وقد نشر هذا الکتاب 


مه و لومت 


لاول مرة الاستاذ السيد الباز العريني وطبع في القاهرة " 
صنة ۱۳۹۵ ۵ ( ۱۹:۱ م ). 

وهذا الکتاب هو الصدر الاسامي لكثير من ألف في الحسبة 
من بعده كما سنبين . 

۲ - معام القربة في أحكام الحسبة مد بن عمد القرشي » 
الشهور بابن الاخوة » المتوفى سنة ۸۷۲۹ ( و9 م ) وقد 
تضمن كتابه سبعين بايا » واقتبس جمسع كتاب الشيزري بنصه 
وضنه كتابه ثم زاد عليه » وقد طعه أحد المستشرقين من 
أساتذة جامعة كمبريدج مع ترجته الى الانكليزية وعلق عليه 
وفيه كثير من اللحن العامي » ولا ندري أهو من الأصل أم 
من الناسخ 9 

۳- نهاية الرتبة في طلب المسبة لابن بسام ( وهو غير 
المؤلف الأندلمي صاحب الذخيرة ) » ويقع في ۱۱۸ بايا . وقد 
شرت منه مختارات في حل المشرق ( ۱۹۰۷ الجلد ۱۰ )»ومنه 
نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنة بالقاهرة وفي التعف البريطافي 
ویدو آن الژلف أغار كذلك على كتاب الشيزري حتى في 


- عنوان الكتاب » ثم أضاف اله أبوابا أخرى ؛ وحبذا لو نشر 
هذا الكتاب فانه أوسع الثلائة وأشعلها . 

۽ - آداب اطسة لمحمد بن أحمد السقطي المالقي » وهو 
أندلمي عاش حتى أوائل القرن الثاني عشر لاسلاد » وقد نشره 
مستشرقان فرنسان في باريز سنة ۱۹۴۱ » کانشر أحدهما 
ثلاث رسائل أخرى في اسبة لمؤلفين آندلسین هم: عمد ب نأحمد 
ابن عبدون الاشبيلي » وابن عبد الرؤوف » وجمر بن عغا 
اطرسفي . 

ه - ومتا أيضاً کتاب الحسة مال الدين بوسف بن عبد 
الحادي » المثوفى سنة ٩۰4‏ ه (س.16م ) من عاماء دمشق‌ویذ کر 
الد کتور اسحاق المسيني أنه طبع في بيروت ۱۹۳۷ ۰ 

الاعاث الحديثة 

» من أوائل من كتبوا في موضوع الحسبة في عصرنا‎ - ١ 
الاستاذ مد كرد على ( رحه الله ) في مجلة ( المقتيس ) العامية‎ 
۱۹۰۸ النفسسة » الي كانت تصدر بدمشق ¢ وذلك في سنة‎ 
۱ ) ٩ الجلد ۳ج‎ ( 

۲- ومن الستشرقن الاستاذ لفي بروفنسال » وکات 
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متخصصا بتاريخ الاندلس والمغرب » وله فىه مؤلفات قمة » 
ونشر بعض كتب السبة الخطوطة وقدم لها » وقد حضرت له 
محاضرات في الحضارة الاسلامة في الاندلس » تحدث في بعضها 
عن المحسبة وذلكفي مدرسة اللغات الشرقة في بارزسنة ۰۱۹۳۷ 

۳ عبد الرزاق اطصان من بغداد ١5945‏ . ذكره 


الد کتور الحسيني في محثه » ولم نطلع علبه . 

۽ الد كتور نقولا زيادة » فقد مع نصوصاً مختارة في 
الحسبة لأحد عشر مؤلفا » وقدم لها بدراسة قممة في نحو(.ه) 
صفحة تشتمل على آراء وتحقبقات هامة في الموضوع » وتمتاز 
بكثرة المراجع "" . 

ه - الحسبة في الاسلام » تاليف الأستاذ ابرامم دسوقي 
الشهاوي» الاستاذالمساعديكلية الشريعة في الأزهر» أخرجه فيسنة 
1217 م ويقع في ( ١1/4‏ ) صفحة » ویت از يفصل 
موجز عن نظام المسبة في مصر من ( ۲۵۳ ه ۸٩۷‏ م ) حتى 
(۱) الطبعة الكاثوليكية في بيررت ۱۹۹۲ » وآسف اني لم أكن مطلما 
عليها حين كتبت مقدمة لطبعة جديدة لکتاب السبة . 


( ۱۸۰۵۵۱۸۸۰ ) . وبترحمة لاثنين من أعلام الحتسبين وها 
المقريزي صاحب الخطط » والعبني سارح البخاري . 

5 - الدكتور اسحاق مومى المسيني في حٹ نشرته عل 
( المسامون'") التي تصدر في جنيف » وفيه تحقيقات عاية 
واستعراص لمراجع » وهو يشير الى حث هام سامل بعده 
الاستاذ السد الباز العريني الذي کان طبع عام 5 کتاب 
نهاية الرتبة للشيزري . 

۷ - نشرت أبحاث ومقالات كثيرة في حل الأزهر وغيرها 
من امجلات تقتضي من الباحثين تفصيلها وجعبا لعرفة ما فيها من 
جديد في الموضوع 5 

مناهج التأليف في الحسبة 

اتبع المالفون في الحسبة منبجين : ففريق مهم كتب في 
قواعد الحسبة ومبادثما فبينوا أصلها الشرعي وقواعدها الفقببة 
من شروط الحتسب واختصاصاته وحدود سلطته الفاصلة بينه 
وبين الولابات الأخرى » كالقضاء والمظالم وآدابه وما إلى ذلك 
من أحكام نستطیع أن نعتبرها يحثأ حقوقيا فقبياً عاما ومن 
(۱) ايلول 1434 رکنون الثاني ۱۹50 . 
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هؤلاء من اقتصر على مذهب واحد من المذاهب الفقببة » ومنهم 
من بذ کر أقوال المذاهب الأخرى . وقد بوردون أدلة 
الأحكام ويزج بعضیم البحث الفقبي الحقوقي بالروح الصوفية. 
الوعظة الأخلاقية . 

من هذا الفريق من المؤلفين الذين عاجوا ( نظرية السبة 
ونظامها ) : الماوردي الشافعي وأبو يعلى الحنبلي » والغزالي وابن 
تمة »وها قد مزجا محنها المقوقي الفقبي بالأخلاق والتصوف . 
ومنهم أبن خلدون والنويري والقلقشندي . 

أما المنبج الذي سلكه الفريق الآخر من المؤلفين فختلف 
اختلافا كيرا عن المنبج الأول»ذلكانه يعالج الناحيةالتطبيقية 
العملية للحسبة » فستعرض أنواع المبن واطرف » وضروب 
الصناعات ومنکرات الطرق والأأسواق » وما يتصل يذلك من 
القایس من موازین ومكاييل . وینبه المؤلفون على ما جب أن 
تکون علنه هذه الأعمال والمبن»وماعلى القائن بها من التزامات 
وواجبات کا ينببون على ما يحصل فا من أنواع الغش والتدليس 
وصوء المعاملة . 

وهذا هو المنبج الذي سلكه الشيزري » وابن الاخوة وابن 


-- ماس 


بسام في مؤلفاتهم . وهذا النوع من الكتب فوائد عظيمة» ذلك 
أنها تعطي صورة عن الأحوال الاقتصادية في عصر مؤلفهاءوعن 
كثير من‌المادات الاجتاعية في المأ کل والملبس وغيرهما» وتفسم 
ا لجال للباحث الاجتاعي من الوجبة الاجتاعة » واللغوي من 
الوجبة اللغوية . ولکن يحب الذر من الوقوع في غلط ڪبير 
ينثا من أن هؤلاء المؤلفين الذين قد يختلفون بيئة وعصرآ» ينقل 
بعضبم من بعض ؛ فجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند 
البحث والاستنتاج . 


نماذج هن کت الحسبة ( العملية ) 
من كتاب ( ناية الرتبة في طلب السبة ) للشيزري 


في النظر في الاسواق والطرقات 


بنيغي أن تكون السوق في الارتفاع والاتساع على ما 
وضعته‌الروم قدأ ويكون من جاني السوق إفريزان يشي عليها 
الناس في زمن الشتاء » إذا لم يكن السوق مبلطا] . ولا يحوز 
لأحد من السوق إخراج مصطة دکانه عن ممت أركان السقائف 
إلى المر الأصلى » لأنه عدوان على المارة يحب على لحتس بإزالته 
والمنع من فعله لما في ذلك من لوق الضرر بالناس . 

ويجعل لأه لكل صنعة منهمسوقا ختص بف »و تعرف صناعتهم 
فه » فان ذلك لقاصدم أرفق و لصنانعهم أنفق . ومن كانت 
صناعته تحتاج إلى وقود نار» كالخباز والطباخ واطداد»فالستحب 


أن يبعد حواننتهم عن العطارين والبزازين ١‏ لعدم الجانسة 
ينهم وحصول الأخرار . 
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و بنبغي أن نع أحمال الحطب وأعدال ۲۳ التبن وروایا ۳ 
الماء وشرائْج 4۱" السرجين والرماد » واشاه ذلك من الدخول 
إلى الأسواق » لما فيه من الضرر بلباس الاس . ویأمر جلایي 
الحطب والتن ونحوهم » إذا وقفوا بها في العراص أث يضعوا 
الأحمال عن ظبور الدواب » لأا إذا وقفت والأحمال علها 
أضرتها » وكان في ذلك تعذيب لما ¢ وقد نجى رسول الله پل 
عن تعذيب الحوان لغير مأ كله '* » ويأمر أهل الأسواق 


(۱) بائعو الأقمشة من البز وهو النسيج ۰ ۰ (۲) جع عدل وهو الجل 
سمي کذلك لتعادل الملين على ظهر الدابة.(۲) جمع راوية. ( ؛ )الشريحة 
قفص أو وعاء كبير يصنع من سمف النخل وما يشبهه » يوضع على ظبر 
الدابة لیحمل فيها » وهي مستعماة في بلاد الشام بالسين الهملة. والسرجين 
الررث والزيل.. (ه) الوارد في الحديث هو النبي عن تعذيب الحيواتف 
مطلقاً » حتى في حال ذمحه للا كل بإحداد السكين وإراحته » وغير ذلك 
ولهذا فلا معنى لهذا الاستثناء . وانما النهي عن ذيحه صلا لغير الا کل 
وأما النهي عن التعذيب فعام مطلق. 


بكنسها وتنظيفها من الأوساخ والطين الجتمع » وغير ذلك ما 
يضر بالناس » لأن الني يلت قال : لا ضرر ولا ضرار . 
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وأما الطر قات ودروب الحلات فلا يجوز لأحد إخراج جدار 
داره أو دكانه فيا إلى المر المعبود . و كذلك كل مافه أذية 
أو إضرار على السالكين » كالمازيب الظاهرة من اطات في 
زمن الشتاء» ومحاري الأوساخ الظاهرة من الدور في زمنالصف 
إلى وسط الطريق » بل يأمر انحتسب أصحاب البازیب أرنف 
يجعاوا عوضوم سسالا حفو را في اطاط مكلساً يحر يفيه ماءالسطع» 
وکل من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطر يق » فانه یکلفه‌سده 
في الصيف » وحفر له في الدار حفرة يجتمع بها . 


من كتاب معا القربة في أحكام الحسبة 
لابن الاخوة القرشي 
ومن حم ما ذكرهفي فصل منکرات الأسواق وموختلف 
في نصه بعض الاختلاف عما كتبه الشيزري قوله » وهو أطرف 
وأكثر تفصلا : 
« و كذا طرح الكناسة على جواز الطریق وتبديد قشور 
البطبخ » أو رش الماء محمث مخشى منه التزلق والسقوط 4و كذا 
إرسال الماء من المزاريب احرجة من الائط إلى الطرق الضقة 
فان ذلك بنحس الشاب » ویضق الطر بق»و كذا ترك مياه المطر 
والأوحال في الطرق من غير كسح ؛ فذلك كله منکر وليس 
مختص‌به شخص معين»فعلى احتسب أن يكلف الناس القيام به». 
فصل في الحسبة على الفرانين والخبازين 
ينبغي أن يأمرهم الحتسب برفع سقائف أفرانهم » ويجعل في 
سقوفها منافس واسعة للدخان » ويأمرهم يكنس بيت النار في 
ت 


كل تعميرة » وغسل البسليت وتنظف مائه » وغل المعاجن 
وتتظفها » ويتخذ لها أبراشاً كل برش عليه عودان مصلبان لكل 
معجنة . ولا بعجن العجان بقدمه ولا بر كبتيه ولا بمرفقيه»لأن 
في ذلك مبانة للطعام » وربا قطر في العجين شيء من عرق إبطبه 
أو بدنه » ولا يعجن إلا وعليه ملعبة ضيقة الكين ویکوت 
ملش أيضا لأنه ربا عطس أو تكل فقطر شيء من بصاقه أو 
مخاطه في العجين » ويشد على جبينه عصابة بيضاء للا يعرق 
فقطر منه شيء ؛ ومحلق سّعر ذراعه لثلا بسقط منه شيه في 
العجين . وإذا عجن في النبار فلکن عنده إنسان على يده مذية 
بردت الب ,ویر ع الا يعون ب نب 
من الكرك والزعفران وما مجري راه » فانها يو ردان وجه 
. الخيز . ومنهم من بفشه بال حص والفول ک) ذکرنا . ويازمهم ألا 
مخيزوه حتى مختمر » فان الفطير يثقل في الميزان والمعدة و كذلك 
إذا كان قليل الملح » وبنبغي أن يتششروا على وجه الأبازير 
الطببة مثل الكو نالأبيض والكمونالأسود والسمسمواليانسون 
ونحو ذلك » ولا خرجون الخبز من بيت النار حتى ينضج نضجاً 
جيداً من غير احتراق . والمصلحة أن يمحل على كل حانوت 
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وظفة رما يخيزونه في كل يوم لثلا مختل البلد عند قلة از : 
ویتفقد الافران في آخر البسار ولا يكن أحد من صناع از 
من البت في أصككبسة العجین ولا مکان فرش العجين ويأمرهم 
بنشرها على حبال بعد نفضها وغسلها في کل وقت . 

وبآخذ الحتسب على فرانين ٠١‏ از البيتوقي ۳" لمظم حاجة 
الناس الهم . ويأمرهم بإصلاح المداخن وتنظف بلاط الفرت 
بالمكانس في كل ساعة من اللباب احترق والرماد » لثلا يلصق في 
أسفل از مندشيء ویجمل بين يديه علام ۳ يعلم به أخمازالناس 
لثلا مختلط عليه أطباق العجين فلا يعرف . ويتفي آن يجعل 
السمك بعزل عن از لثلا بسل شىء من دهنه على ايز » ولا 
بأخذ من العجين زيادة ما جعل له » وال أعم . 


(۱) هذا الخطأ في عدم حذف نون الضاف شائع في جميع الكتاب کا 
نجد أخطاء كثيرة شائعة فيه بوجه عام » فاما أن يكون المؤلف عامیاواما 
أن يكون من الناسخ . (؟) وأما لفظ « البيتوتي » فهو لفظ معروف في 
. الشام في مقابل « السوق» وهو الخبز الذي یکون عجنه مقدماً من صحابه 
وليس عل الفران الا تقطيعه أرغفة وانضاجه في الفرن . 
(۳) رأينا انها امین المعملة وهي في الاصل الطبوع بالعین المعجمة . 
س ۲ س 


الحسبة لابن تيمية 


منېجه ومزاياه 


إن كتاب ابن تيمة رحمه الله في الحسسة سز بصفاتخاصة 
من سائر ما رأينا من كتب المسبة»وتبرز فه شخصته وطريقته 
الخاصة » من مزایاه في کتابه هذا : 


(أ) أنه ربط موضوع المسبة بفبوم الدولة العام في مقدمة 
کتابه » ذلك أنه بسن أنلا بد للانسان من تنظم الجتمع 
وإقامة الدولة عقلا وشرعاً وأن ممدا مَل « بعث بأفضل 
المنباج والشرائع » وان قيام الناس بالقسط من آم ما 
جاءت من أجله هذه اشر بعة» وان قوام ( الولایات ) 
أي الحم أو الدولة وغايتها الامر بالمعروف والنهي عن 
اشکر . ثم ذ کر أنواع الولابات واختصاصاتها إلى أن 


وصل إلى ( ولاية الحسبة ) فحدد موقعبا من الولايات 
أو السلطات الاخرى . 

(ب) وعالج ابن تيمية موضوع المسبة من حيث البدا أو 
النظرية لا من حمث التطبيق معاللجمة شاملة متاسكة 
يستطيع القارىء أن مخرج من إذا تتبعبا بإمعان بنظرة ‏ 
ساملة ومبدأ عام . فكانت عنايته بالمبادىء والكليات 
أكثر من عناته بالتفصلات واطزشات » وما أورده من 
التفصلاتکان شرحاً مدا أو تطسقاً وتفصلالقاعدةكلية. 

(ج ) وبلاحظ أنه أضاف إلى بحث قواعد الحسبة الحقوقية 
بحث الویدات الضامنة لتنفذها وهي المقوبات الي 
تکفل تنفيذ آوامر امحتسب » فقال في مقدمة فصل 
المقوبات : ۱ 

« الامر بالعروف والنبي عن المنكر لا یم إلا 
بالعقوبات الشرعة » فان الله يزع بالسلطان مالا بزع 
بالقرآن » ويحث في أنواع العقوبات » وناقش بعض 
المسائل امامة فها . وأضاف اله كذلك بعد العقوبات 
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فصلا يوضح فيه الأحوال والشروط التي يتم بها الأمر 
بالعروف والنبي عن النکر » من الوجبة العملية يحيث 
لا بنش عن ذلك فتنة أسْد » وشر أكثر » وناقش فيهذا 
الفصل مسائل اجتاعة وواقمة دققة . 

وختم فصول كتابه أخيراً بفصل رائع مبتکر - من 
حبث وجوده في هذا الکان من كت اب اطسبة - وهو 
يتضمن الشروط النفسة واطلقة للاحتساب » أو الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر إذ ينتقل في هذا البحث إلى 
النظر في الدوافع إلى الا والمنكر » وفي الدوافع كذلك 
إلى إنكاره . فيتحدث عن النفوس و كيف أنها : «تريد 
الاستعلاء على الغير والاستثثار دونه » وكف أنها : 
ولا تحب اختصاص غيرها بالأمور المشتهاة» سواء أ كانت 
حلالاً أم حراماً » و کف أنه : « إذا وقع الاختصاص 
سواء في الأمور الماحة أو الجر مةحصل الظلم والبخل 
والحسد » »وأن « أمور الناس تستقم في الدنيا مع‌العدل 
الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر ما تسنقم معالظلم 
في الحقوق وان ۸ تشترك في إثم » . وهكذا يسترسل 
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ابن تمبة في بان الآثار النفسية للظم ودواعي النفوس إلى 
الظلم » فقد ینکر إنسان منكراً على بعض الناس » فاذا 
أشر كوه في ذلك النکر انقلب معهم » وذلك لأرتف 
دافعه الحقيقي إلى الإنكار في بادىء الأمر » فا کات 
لكراهيته اختصاصیم دونه بذلك الإثم لا لدافع ديني 
مخلص » فاما آشر كوه ترك الإنكار وصار عونا لهم . 
ويسترسل ابن تبمة في هذه التحلملات النفسية الرائعةالي 
تستحق دراسة خاصة منفردة . 

وهكذا خم ابن تيمية يحثه لفقبي اقرق في الحسبة 
بفصل أخلاقي يدخل فيه إلى مساق النفوس » ويعالج 
بواعثها ويحاول توجبهها وذیپا وکنشنها وتجلیتها على 
حققتا لتمکن‌الانسان من مراقبة نفسه وحسن‌معاطتبا 
وراضتها کون مله خالصاً لوجه الله ولا سها في جال 
الأمر بالعروف والنبي عن النکر . 
وکانت معاة ابن تبمية لوضوع المسبة معالة شخصية 


“ل ينقل فیا من كتب غيره » ولا كان مقلد أو مقتفاً أثر 


سابقيه في التأليف » کا فعل ع دد من المؤلفين في هذا 
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الوضوع » ولابن تبميةفي مثل هذا الوضوع طربقةخاصة 
به فبو كثير الاستشهاد بالکتاب والسنة في دعم آرائه 
أو الاراء الي ينقلها . وهو لا بقتصر في عرض موضوعة: 
على رأي مذهب واحد من المذاهب الفقبية بل ينقل ختلف 
الآراء وذ کر أدلتها ويناقشها ويرجح ما يراه أقوىححة 
وهو في مناقشته دقسق تمیق لا يكتفي بظواهر النص 
حى يغوص إلى مناط العلة فيه وإلى قراشه وأساب 
وروده وظروف تطسقه »کا سیدولاامللا في مناقشة 
الحديث الصعیح الوارد في امتناع اني بإ عن التسعير 
في المدينة. وعلى هذا فهو مخرج عن دائرة النصوص المذهبية 
الحدو دة إلى دائرة المذاهب الاسلامية والأدلة الأصللة من 
الکتاب والسنة . وهذا ما تفرد به من بين الذين ألفوا 
في موضوع الحسبة . 
ومن آم مزايا ابن تبسة في کتابه هذا » أنه عني عناية 
خاصة بالجانب الاقتصادي العام أو النظري من اطحسة » 
وتوسع فه وفصله تفصلا لم نره عل دغيره من الولفن, 
ونستطیع أن نقول أنه أبرز في هذا القسم من کتابه‌جانا 
ست 6۷ نت الدولة ‏ م ۷ 


من أم جوانب الاقتصاد الاسلامي وعالج مشحككلة من 
آدق المشكلات التي تتطلعالنفوس ولا سما في هذا العصر. 
إلى حلا وإلى معرفة موقف الاسلام منها » وهي مشكلة 

مدى تدخل ولى الأمر أو الدولة في النشاط الاقتصادي 

الفردي 5 

لا شك أن عرض النظام الاقتصادي الشامل في 

الاسلام لس عله كتب المسة » ولذلك فلا ينبغي لنا 

أن نترقب مثل هذا المرض هنا في كتاب المسبة . لأن 

حزئات هذا النظام ميعثرة في فصول كتب الفقهالمتضمنة 

لطرائق اكتساب اللکة وأحكام الزكاةوا راج والمعادن 

والركاز وإحماء ا موات والشركات التجارية والزراعية 

وغر ذلك من الاحاث . ولكن الوضوع الام الذي 

عرضه ابن تيمية في كتابه في اطحسة يتصل کا قلتبالمسألة 

المامة التى يفصل حلبا بين ختلف المذاهب الاقتصادية في 

اا . ومن الغريب أ الذين کتبوا في عصرنا 

الحديث في الاقتصاد الاسلامي لم يستفيدوا من هذا 

البحث القم الذي كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية مع أنه 


- ۹۸ سس 


يحدد معام واضحة لوجبة الاقتصاد الاسلامي وموقفه من 
مسألة تدخل الدولة» لا من حق الملكبة وتقسده فحسب 
بل من النشاط الاقتصادي بوحه عام » وقد كان له في جنه 
هذا نظرات اقتصادية نافذة ومتکرات سبق بها عصره 
کاشارته لقانون العرض والطلب » واعتباره العمل ذا 
قمة اقتصادية » وإطلاق لفظ تسعير الأعمال بناءعلى هذه 
النظرةبدلاً منتعبير تحديد الاجور»وثه في حالة الحصر 
( أي حصر البيع باناس مخصوصين ) وحالة تواطق 
البائعين » وبحثه عن أثر تحديد السعر تحديداً تعسفبآ في 
إخفاء السلع وغير ذلك من النظرات الاقتصادية کا سنبين 
بشيء من التفصل . 
إن مزايا کتاب المسبة لابن تبميةالي‌بدت لنا ما عرضناها 
تحعل هذا الكتاب متميزاً من سائر أيحاث المسبة والحكتب 
المؤلفة فما وتجحعلهجديراً بافراده بالبحث والاستفادة منه واستخار 
ما تضمنه من نظرات وآراء واحتهادات » وهذا ما سنحاوله في 
حثنا هذا . 


وظائف امحتسب واختصاصاته 


يلخص ابن تيمبة وظائف الحتسب بعد القدمة التي قدما 
بين يدي الوضرع وخصناها آنفاً» بقوله : 

« ويأمر احتسب با معة والماعات » ی اطدت وأداء 
الامانات»وننهی عن المتكرات من الكذب و اشانة ومابدخل 
في ذلك من تطفيف المكيال والميزاتف والغش في الصناعات 
والساعات ۷ والديانات وضو ذلك » . ( ص ١١‏ ) 

ثم بأخذ في تعداد بعض‌الامور الي ذ کرها ویتکل ع نکل 
واحد منها بإاز في مثل قوله : 

والغش یدخل في اليوع بكتهات العيوب وتدلیس السلع 


بت هه س 


مثل أن یکون ظاهر المع خسيراً من باطنه » كالذي مر عله 
الني بم وأنكر عليه . 

« ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون الطعومات من 
الخيز والطبخ والشواء وغير ذلك » أو بصنعون الملبوسات 
كالنساجينو الخياطين ونحومم»آو يصنعون غير ذلكمن الصناعات 
فيجب هم عن الغش وايانة والكتان . » 

« ومن هؤلاء الکپاويةالذین يغشون النقود والجواهر والعطر 
وغير ذلك فبصنعون ذهباً أو فضة أو عنيراً أو مسكا أو جواهر 
أو زعفراناً أو ماء ورد أو غير ذلك » يضاهون به خلق الل ..» 
( ص ۱۲ ) . 

هذا کل ما تحدث عنه ابن تيمية فى موضوع الغش في 
یبرع والصناعات وفي تطفيف المكبال وال يزان وهذه هي 
الوضوعات التي توسع فيا الذين کتبوا في الناحية العملة من 
الحسبة . ولكن ابن تيمبة توسع في موضوعات أخرى آم منها 
تتصل بالمبادىء والقواعد وتعالج أصلا من الاصول ومسألة من 
كبريات المسائل » وهي مس ( التدخل الاقتصادي ) كإيسميها 
الاقتصاد الحديث . ولیک ما أوضحه في هذا الموضوع : 
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العقود احرمة : 

يبدأ المؤلف في تعداده للمتكرات الاقتصادية بالعقوداحرمة 
و مثل عقود الربا والميسر مثل بيع الفرر ... و کذلك النجش 
وهو أن يزيد في السلعة من لا بريد شراءها ... وكذلك 
العاملات الربوية سواء كانت ثنائمة "و ثلائة إذا كان المقصود فيها 
جمعپا أخذ دراه بدرام! كثر منها إلى أجل . والثنائية ما يكون 
بين اثنين » مثل أن يجمع إلى القرض بعا أو إجارة أو مساقاة 
أو مزارعة ... والثلاثية مثل أن يدخل بنها محللا لاربا يشكري 
السلعة منه كل الربائم يببعبا المعطي لاريا إلى أجل ثم يعبدها إلى 
صاحبها بنقص درام يستفيدها الحلل . 

وهذه المعاملات منپا ما هو حرام باجماع المسامين » مثل الي 
يجري فيها شرط ذلك أو التي يباع فيهاالمبيع قبل القبض الشرعي 
أو بغير الشروط الشرعة أو بقلب فيها الدين على المعسر فان 
المعسر يحب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه معام ولا غيرها 
باجماع المسامين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العاماء لكن الثابت 
عن الني لو الصحابة والتابعين حرم ذلك كله.» (ص١6؛١)‏ 

ويتحدث الولف بعد ذلاك استطرادا في العقود الزراعة 


با ۰۲ سد 


كاجارة الارض والساقاة والمزارعة وما فيا من اختلاف بين 
الفقباء ( ص ۲۲ » ۲۵ ) . 
x *‏ 

وهنا ينتقل ابن تيمية إلى بحث مسائل اقتصادية هامة لاتزال 
حى البوم شاغلة لاذهان الباحثن الاقتصادین » وعلى صعيدها 
تتصارع المذاهب الاقتصادية والساسة وبدافعها تقوم الحركات 
الاجتاعة » فمن أبرز هذه المسائل : 

هل للدولة أن تحده أسعار السلم؟ وإذا كان التحديد مقبولاً 
فل هو عام أم مقصور على حالات خاصة 9 00 

هل الملكية الفردية مطلقة ۶ أم أن للدولة أن تقبدها أحياناً . 
بل أن تنتزعها منه شن أو بدون من دون اختيار صاحیها 
أحياناً أخرى ? 

هل للدولة أن تقبد عمل الانسان وفعالته الاقتصادية ؟ هل 
لها أن تحدد أجرة عمل ۶ هل لها أن تحبره على العمل أحماناً ؟... 
إلى غير ذلك من المسائل التي تدخل كلها في مبدأ عنام هو : 
مدى تدخل الدولة في نشاط الفرد الاقتصادي » في ملكه 
وتصرفه وفي عمله ومبنته . والک آراء ابن تيمية أو على الاصح 


— ۳ 


موقف الشريعة الاسلامية في هذه القضة كما براه ابن تسسة في 
کتاب المسة . ۱ 

احرية هي الأصل : 

يتحلى من استعراض ما كته ابن تبسة في کتاب السبة 
من آرائه وآراء الفقباء على اختلاف مذاهیپم أن حرية التملك 
والتصرف باللك هي القاعدة العامة والاصل في الاسلام»وذلك 
طبعاً في حدود القواعد التي حددتها الشريعة للتملك وطرائق 
كسبه ولتصرف في هذا اللك . ولس هذا موضع عرض هذه 
القواعد لاننا لا نتصدی الان للكتابة في حمل النظام الاقتصادي 
في الاسلام » وإنما نلخص ونوضح الآراء التي عرضها ابن تمبة 
في کتاب اطسبة » وخاصة ما بتصل منبا ببدأ تدخل الدولة 
أو ولي الامر . 

فیداً الحرية الاقتصادية هو البدا الذي انطلق منه ابنتيمية 
والفقباء الذين نقل عنهم » ثم دار البحث حول ديد الاحوال 
التي تقد فما هذه اطرية لصلحة راجحة سواء أكانت عامة أم 
خاصة . ولذلك كانت عناية ابن تبسة في تحديد ما بستئنی من 
الاصل عظيمة » لان اللاف في مقدار هذا الاستثناء وحدوده 
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وعلله وأسبابه»وهنا تمدو براعة ابن تيمة في تحديد دائرةتدخل 
الدولة أو ولي الامر . 

لس من مبمتنا هنا أن نذ کر الادلة من الشريعة الاسلامة 
على ما قلناءولفا نذكر منبا بعض ما أورده ابن تسمة في كتاب 
الحسبة . فمن ذلك اطسدیت المتضمن استنكاف الني مَل عن 
التسعير لما غلا السعر في المدينة فيي عهده وسأتي نصه . ومنها 
قوله بعد أن قسم السعر إلى ظالم وعادل :« فاذا تضمن ظلالناس 
ول كراههم بغير حق على الببع بثمن لا يرضونه » أو منعهم ما 
أباحه لهم فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس مثل! كراههم 
على ما يحب عليهم من المعاوضة بثمن المثل » ومنعهم ما يحرم 
عليهم من أخذ زيادة على عوض الثل » فهو جائز بل واجب » . 
( ص 1١‏ ) « فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجهالمعروف 
من غير ظلم منم » وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإمالكثرة 
الحخلق فبذا إلى الله » فالزام الق أن يعوا بقمة يعينها إ كراه 
دغر حق » ( ص ۱۱ ). وقال أيضاً « لان إجبار الناس على 
بيع لا جب ومنعهم ما باح شرعاً للم هم والظلم حرام » 
( ص ۳۳) . وقال أيضا : 


ه١١‏ عت 


د إن الناس مسلطون على أموالهم » لس لأحد أن بأخذها 
أو ميث مب بغير طيب أنفسهم » إلا في المواضع التي تازمهم ). 
( ص ۳۰ ) وقال أيضاً : 

« والمسألة الثانية التي تنازعالعاماء فا في التسعير»أن لا حد 
لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قیام الناس بالواجب » فبذا 
منع منه جمهور العاماء » حتى مالك نفسه في المشبور عنه ونقل 
المع أيضاً عن ابن حمر وسالم والقاسم بن عمد » ( ص ۳۲۰۳۱) 
ثم دوي عن آخرين جواز التسعير بوجه عام وروي عن مالك 
التسعير على المزارين »( ص ۳۲ ) . 

« وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس 
يحمث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروفءلم محتج إلى تسعير » وأما 
إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل » سعر 
علهم تسعير عدل لا و كس ولا طط » ( ص 1۲ ). 
ومن مناقشة ابن تيسة للموضوع بتبين أث الاب الجتهدين 
يتفاوتون في رأهم في الیل إلى إطلاق المرية أو تقسدها فيا عدا 
الأحوال المتفق فيا على التقسد الضرورة . ونلاحظ ذلك في 
عرضه لآراء الشافعي ومالك وأصحابه في مسألة من يبع بسعر 


۷ء س 


أنقص من سمر السوق المتعارف عليه » هل ينع أم لا فالشافعي 
ارتأى عدم المنع ومالك رأى النع » وکل منها استند إلىاجتهاد 
من إطلاق حرية الأفراد في لمجال الاقتصادي أو تقسدها هو أن 
نذكر تفصل المالات التي رأى فما ضرورة التقسد للمصلحة 
العامة ومن ذلك يتين الجال الذي تبقی اطرية فنه مطلقة 
ومدى هذا المجال سعة وضتقا "١‏ . 

التسعير والاجبار على البيسع : 

. یذ کر ابن تبمية عدة حالات يرى فيا - کا بری غيره من 
فقباء المذاهب ‏ ضرورة تحد ید الاسعار » بل إجبار أصحاب 

)١(‏ ملاحظة:ان ما قمنا به في محثنا هو عرض آراء ابن تيمية ول نحاول 
البحث عن الآراء الفقهية الحتلفة في مصادرها الاصلية من كتب المذاهت 
المتمدة » اللهم الا في قضة_واحدة سسحدها القارىء » لأن ذلك متاخ‌ال 
وقت طويل » وهو أمر نعتقد مع ذلك بضرورة القيام به ويأتي بعده 
مناقشة آراء ابن تيمية من الوجبة الفقبية » ولعل بعض الختصين النصرفین 
الى الدراسات الفقببة يتولون مثل هذا العمل في نطاق استخراج آراء . 
الذامب » وأدلتهم في هذه الوضوعات » ولا سيا القافین على مشروعات 
الوسوعات الفقبية . ۱ 
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السلع على بيعبا » ومن هذه الأحوال : 
(۱) حاجة الناس الى السلعة : 
« لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل عند ضرورة الناس له » مثل من عنده طعام لا حتاج اله 
والناس في صة » فانه يحبر على ببعه للناس بقيمة المثل . ولهذا 
قال الفقباء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره 
بقيمة مثله » ولو امتنع من ببعه إلا بأ كثر من سعره لم بستحق 
و ا ۱ 
وقال آیضاً بعد أن قسم السعر إلى ظام وعادل : 
« وأما الثاني أي السعر المادل - فمثل أن يتنع أرباب 
السلع من عا مع ضرورة الناس اليا إلا بزبادة على القمة 
المعروفة » فنا يحب علهم بيعما بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير 
إلا إلزامهم بقيمة المثل فحب أن يلتزموا با ألزمبم الله به » 
( ص ۱۱ ) » وهو يعزو مثل هذا الرأي لأصحاب أبي حشفة : 
« وقال أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي للسلطان أن يسعر على 
الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة ... » ( ,۳۹ ) . 
وینقل مثل ذلك عن الشافعي إذ يقول : 
ی 


« وأبعد الاثةاعن إيحاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي 
ومع هذا فانه يوجب على من اضطر الانسان إلى طعامه أ 
يعطيه بثمن المثل » ( ص ۳۹ ) . 

وقال أيضاً بناسبة الكلام عن تواطؤ البائعين مع حاجة 
الناس إلى ما عندهم : 

« وما احتاج إلى ببعه وشرائه موم الناس فانه يحب آر_ 
لا يباع إلا شمن الل » إذا كانت الحاجة إلى ببعه وشرائه 
عامة . » ( ص ۱۹ ) 

وقال أيضاً : « وما احتاح البه الناس حاجة عامة فاطق 
فه لله » ( ص ۳۸) . 

وتعبير ( حق الله ) في التشريع الاسلامي يقابل تعبر 
( الق العام ) في التشریعات العلمانة العاصرة . 

(۲) الاحتکار : ۱ 

وتشتد الحاجة إلى التسعير » بل إلى الاجبار على الیبع في 
حالة الاحتكار مع حاجة الناس إلى المادة المحتكرة : 

« ومثل ذلك_أي هن حبك كونه منکرا بنم- الاحتکار 


— ۹ 


لما حتاج إليه الناس لما روى مسلم في صحبحه : ( لا يحتحكر 
إلا خاطىء ) فان الحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما حتاج اليه 
الناس من الطعام فحبسة عنهم وبرید إغلاءه عليم وهو ظا للخلق .. 
الشترن . وفذا كان.لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما 
عندهم بقبمة المثل ... الخ » ( ص ۱۵ ) . 

وقال أيضاً : « وهل يبع القاضي على المحتكر طعامه من 
غير رضاه . قبل هو الاختلاف العروف ني مال المديون. وقیل 
يبع هنا بالاتفاق » لأن أبا حنفة يرى الحجر لدفع الضرر 
العام . » ( ص ۳۹ ) 

وهكذا برى ابن تبمبة أو من نقل عنهم من الفقباء تطبيق 
الجر الذي هو تقسد حق التصرف بلملك في حالة الاحتکار ؟ 
وذلك لدفع الضرر العام الذي یکن أن بلحق بالناس في حال 
ترك الحتكر حراً في تصرفه فا لك . 

(۳) حالة الحصر : 

حصر البسع باناس مخصوصين أمر قد تلجا اله الدول 

۱ والجتمعات قدا وحديثاً بالنسبة لبعض الواد أو في بعض 


ما 


الظروف والأحوال » بصرف النظر عن حصول ذلك يح لفائدة 
المستهلكين أو حصوله استداداً وتحكاً واستغلالاً . إن مثل 
المستبلكين المشترين .وهذه الخالة التي عالج حلها ابن تيمبة فقال: 

« وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا بسع 
الطعام أو غيره إلا أناس معروفون- أن لا تباع تلك السلع إلا 
هم ثم بييعونها فلو باع غرم ذلك منع إماظا لوظفة تؤخذ من 
البائع أو غير ظل لا في ذلك من الفساد "١١‏ - فبنا يجب التسعير 
عليهم حيث لا يبيعون إلا بقيمة الثل » ولا بشتروت أموال 
الناس إلا بقبمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. لأنه . 
إذا كان قد منع غيرهم أن يبع ذلك النوع أو يشتريه» فاو صوغ 
۱ (۱) ان هذه الملة التي وضعناها بين خطين جلة اعتراضية يقرر فمها 
المؤلف آمر] واقعا ولا يبدي فيها ریا » أو يعطي حكما حتی أنه يذكر 
فبها حالتين الحصرء حالة كونه ظاً بسبب مبلغ من الال يآخذه وليالأمر 
من البائم » وهذا معنى ( الوظيفة ) أي مبلغ محدد يؤخذ منه » والخالة 
من هذا القسل تغلب عليه فيها الفكرة » فلا يلقي بالا بالفظ والأسلوب . 
ويلاحظ كذلك ما في قوله في آخر الملة الاعتراضية «لا في ذاكمنالفساد» 
من غموض » ويبدو أنه يقصد لا في عدم الحصر من الفساد . 
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فم أن ببعوا با اختاروا » ويشتروا با اختاروا كان ذلك ظياً 
للخاق من وجبين» ظماًلبانعین الذين يريدون بيع تلكالأموال 
وظماً للمشترين منهم . والواجب إذا لم يكن دفع جع الظم 
أن يدفع المکن منه » فالتسعير في مثل هذا واجب بلانزاع » 
وحقيقته |ازامهم أن لا يببعوا أو يشتروا إلا بثمن المثل » وهذا 
واجب في مواضع كثيرة من الشريعة . فانه کا أن الا كراءعلى 
البيع لا يجوز إلا يحق » يجوز الا كراه على الع محق في 
مواضع . » ( ص ۱۷ ) 
)٤(‏ حالة تواطو البائعين : 

من االات الي رأى ابن تيصة فها ضرورة تحديد السعر 
تواظوٌ البائعين وتآمرهم على المشترين طمعا في الربح الفاحش » 
ويمكن كذلك تصور حالة أخرى هي تواطؤ الشترن إذا کانوا 
محدودين » وهذا ما أوضحه ضاحب كتاب المسبة في قوله : 

« ولهذا منع غير واحد من الفقباء » كأبي حشفة وأصحايه 
القسام( الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا 
انیم إذا اشتر کواوالناس محتاجون الهم أغاوا علهم الأجر» فنع 


(۱) القسام جع قامم . 
ست ۱۱۲ - 


البائعين الذين تواطؤوا على أن لا سعوا إلا بثمن قدروه أولى 
و كذلك منم المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتر كوا فا يشتريه 
أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى » ( ص ۱۸ ) . 

وتذ کرنا هذه الحالة التي وصفما ابن تيمبة محالة معروفة في 
العصر الحديث بامم ( الكارتل ) وفي حکمپا كذلك تآمر 
الشركات المنتجة العروفة بامم ( الترست ) . 

حذف الوسطاء المستغلين : 

إنمن العوامل المصطنعة الاستغلالة الي تندس مع العوامل 
الطبيعية الأصلية » وتحدث ضرراً يلحق بالمنتجين فيدفي من قيمة 
بضاعتهم » وبالمشترين والمستبلكين فيرفع عليهم سعر البضاعة » 
الوسيط الطفيلي الستغل الذی يربح لجرد الوساطة دون عمل أو 
جد . وهذا ما شارت له أحاديث ننوبة وذ كره الفقباء من 
مختلف الذاهب وآوضحه ابن تبمبة في قوله : 

« ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق فان 
الني به هی عن ذلك لما فيه من تغرير البائع » فانه لا يعرف 
السعر فدشثري منه الشاري بدون القئمة » . ( ص :۱ ) » وقد 
ورد في الحديث النبي عن «تلقي الر کبان » فقد روىالبخاري: 

- - الدولة - م ۸ 


و عن نافع عن ابن مر آم کانوا بشترون الطمام من الر کان 
على عهد الني يلقع فبعث علهم من ينعيم أن يببعوه حتى يؤدوه 
إلى رحاهم » أي حق ببطرا إلى السوق » کا ورد في الحديث 
النبي عن أن ببسع حاضر لاد » ونقل ذلك ابن تيمة فقال : 
« نهى الني ملقم أن يببع حاضر لباد ۲۷ وقال دعوا الناس 
برزق الله بعضهم من بعض » وقل لابن عباس ما قوله : بسع 
حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمساراً . وهذا نېي عنه لما فنهءمن 
ضرر المشترين » فان المحم إذا توكل القادم في يسع سلعة يناج 
الناس الها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري » فقال 
الني بم دعوا الناس » برزق الله بعضهم من بعض » ( ص١٠‏ ) 
وقال في موضع آخر : 
« وهذا ابت فيالصحيحعن الني من غير وج "فنهى الحاضر 
العالم بالسعر أن بتوکل للبادي الجالب السلمة لأنه إذا توکل له 
مع خبرته يحاجة الناس اليه آلا الئمن على الشتري فناه عن 
(۱) الحاضر هو ساكن اضر وهو هنا السمسار الحضري الذي يتصدى 


«للبادي» وهو سا كن المادية القادم منها يبيءلهبضاعته وریح فضل‌السمر له 
6 أي من أكثر من طريق أي من طرق أو روايات متعددة 5 
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التوكل له ... ونهى عن تلقي الملب » وه ذا أيضاً ثابت في 
الصحبح من غير وجه . » ( ص .4 ) . ومن هذا القيل أيضاً 
« النجش وهو أن بزيد في السلعة من لا بريد شراءها »(۱۳) 
طريقة التسعير ومتى يكون اجباریا : 

قال ابن تتمة في بيان طريقة تحديد السعر : « وأما 
صفة ذلك عند من جوزه » فقال ابن حبيب بنبغي للامام أن 
يجمع وجوه آهل سوق ذلك الشيء وحضر غيرهم استظباراً على 
صدقیم »فیافم كيف يشترون و کیف يبيعون فينازهم ما 
فه هم وللعامة سداد حتى برضوا»ولا يحبرون على التسعير ولکن 
عن رضی » وعلى هذا أجازه من أجازه . 

قال أبو الوليد ( الباجي ) : ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى 
معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل لباعة في ذلك من الربح 
ما يقوم بهم ولا یکون فيه إجحاف بالناس ؛ وإذا سعر عليهم 
من غير رضي با لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار 
وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس » ( ص ۳۳ ) . 

أما حالة الإجبار على الببع بسعر محدد فهي في حالة امتناع 
البائعين من بيع ما يحب عليهم ببعه : 


6 سب 


سر 


« وأما إذا امتنع الناس من بیع ما يحب علهم ببعه فهنا 
يؤمرون بالواجب ويعاقبون على ترکه . و كذلك من وجب 
عليه أن يبع بثمن المثل فامتنع أن بیع إلا بأ کثر منه فهذا 
بژمر با يحب عليه ویعاقب على تر که بلاريب » (ص ۳۳ ) : 

البیع بأنقص من السعر : 

يعالج ابن تمة في حم ما عالج من مشكلات مسألة الببع 
بسعر أنقص من السعر العام وهي مسألة معروفة وتحدث في 
هذا العصر مشكلة أيضاً في بعض الأحوال الخاصة . 

قال ابن تيمبة : « وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين 
احداههما إذا كان للناس سعر غال » فأراد بعضهم أن بيع باغلی 
من ذلك فانه نع منهفي السوق في مذهب مالك . وهل ينع من 
النتصان ؟ على قولين هم . وأما الشافعي وأصحاب أحمد کال 
حفص العكبري والقاضي ألي يعسلى والشريف أبي جعفر وأبي 
الخطاب واين عقيل وغيرم » فنموا من ذلك . 

واحتج مالك با رواه في موطئه ... أن عر بن الخطابمر 
بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبع زيا له بالسوق » فقال له عمر: 


E 


إما أن تزید في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وأجاب الشافمي 
وموافقوه با رواه فقال : حدثنا ..... عن مر أنه مر حاطب 
بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فما زییب » فسأل عن سعرها 
فسعر له مین لكل درم » فقال له عر :حدئت بعير مقبلامن 
الطائف تحمل زبیاً » وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع السعر 
وإما أن تدخل زبيبك الیبت فتبیمه كيف ينثت » فلا رجسع 
. مر حاسب نفسه » ثم أتى حاطباً في داره فقال إن الذي قلت 
لك لس بعرفة مني ولا قضاء ولناهو شيء آردت به اير لأهل 
الد فعيث شت فیح » وكيف شت فبع . 

قال الشافعي : وهذا الحديث مقتضاه لس خلاف ما رواه 
مالك » ولکنه روی بعض الحديث أو رواه عنه من رواه وهذا 
آتی باول الحديث وآخره ۷" وبه آقول لأن الناس مسلطون 
على أموالهم ليس لأحد أن يأخذما أو شیامن بغير طيب 
أنفسهم إلا في الواضع التي تازمهم وهذا لس منها ۳۰6۲۹(»۰) 


(۱) والعنى كا يبدو لنا: وهذا أي الراوي أتى بأول الحديث وبآخره 
وبه أقول أي أن الشافمي رحمه الله يقول با انتهى اليه الكلام في قصة عمر 
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ثم يزيد ابن قيمية على ما نقله بنقل بعض التوضيحات المامة 
نقلا عن المالكية فقول : « وعلى قول مالك قال أبو الولد 
الباجي الذي يؤمر من حط عنه أن بلحق به هو السعر الذي عليه 
جمهور الناس » ( ص ۳۰ ) . 

ثم يستئني حكذلك من هذه القاعدة المستوردين من خارج 
السوق فقول : 

« وآما ال الب ففي کتاب عمد لا ينع الجالب أن بسع في 
السوق دون الناس « ( ص ۳۱ ).وستئنی كذلك القمح‌والشعیر 
فینقل عن ابن حبیب من المالكية قوله : 

« وأما اطالب للقمح والشعير نیم كيف شاء » . بل قد 
يؤدي ذلك إلى تنزيل سعر الآخرين » فتام کلامه : « إلا أن فم 
في أنفسهم حي آهل السوق إن أرخص بعضهم ترکوا وان کار 
المرخص قيل لمن بقيإما أن تببعوا كبيعهم » وإما أن ترفعوا » 
( أي من السوق ) » ثم سين أن كل هذا في التائلات » أما 
اختلاف السعر يسبب اختلاف النوع فذلك أمر آخر»(۳۱) 

مناقشة ابن تيمية لمسألة التسعير : 

يورد ابن تسمة ثلائة آراء في هذا الوضوع : 


۱ - القاثون بالسعیر مطلقاًقال ابن قننة : « واحتج أمساب 
هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالنع من اغلاء السعر علهم 
والافاد علهم » قالوا ولا يحبر الناس على البيع إنا ينعون 
من الیع یر السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب مایری 
من الملعة فبه للبائع والشتري » ولا ينع البائع ربا ولا 
يسوغ له منه ما يشر بالناس » ( ص ۳۲ ) . من هم أصحاب 
هذا القول ؟ قال : « وذ کر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب 
ال نت 
فه » ول يذ كر ألفاظهم » ( ص ۳۲ ) 

۲ - القائلون بنع التسعير E‏ الفقباء الذين أخذوا 
بهذا الرأي » ولكنه ناقشهم مناقشة دققة » وأوضح ظروف 
المدينة الاقتصادية حين ورد الحديث المشعر بعدم التسعير . 
فقال : « ومن منع التسعير مطلقاً عتجا بقول الني بي (أن 
الله هو المسعر القابض الاسط » وان لأرجو أن ألقى الله 
ولس آحدمنع يطلبنيبظفة في دم ولا مال )»فقد غلط فان 
هذه قضة معينة لست لفظا عاماً وس فيا أن أحداً امتنع 
من بيع يحب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل . 

- ۱۱۹ - 


ومعاوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فه فاذا 
کان صاحبه قد بذله ما جرت به العادة» و لکن الناستزايدوا 
فبه فبنا لا سعر عليهم » . ثم أعقب هذا الكلام بان حال 
المدينة حينئذ فقال : 

« والمدينة ا ذكرنا إا كان الطعام الذي يباع فيا غالبا من 
الجلب»وقد باع فا شيء بزرع فپا » و غا كان يزدع فا 
الشعير فلم يكن البائعون ولا الشترون ناساً معنین ول يكن 
هناك أحد محتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على مل أو 
على بيع » ( ص :۳ ) . 

ویضف بعد هذا قوله : « وکان ! کراه البائعين على أرن 
لا يعوا سلعهم إلا بثمن معين ! كراهاً بغير حق ؛ وإذا لم 
يكن يجوز 1 كراههم على أصل الیبع » فاكراههم على تقدير 
الثمن كذلك لامجوز » ( ص ۳) . 

ويزيد هذا الوضوع توضحاً في موطن آخر فقول : 

د والسعر لا غلا في عهد الني ملع وطلبوا منه التسعير فامتنم 
لم یذ کر أنه کات هناك من عنده طعام امتتع من ببعه بل 


۳۳۹ - 


عامة من كانوا ببعون الطعام » لا هم جالبون ببعونه إذا 
هطرا السوق » ( ص + ) . 

وقال في موطن آخر عن أهل المدينةعلى عهد رسول انا 
« أنه لم يكن عندم من يطحن وخبز بکراء » ولا من بيع 
طحينا ولا خبزاً»بل کانوا يشترون الب ویطحنونه ويخيزونه 
في ببوتهم » فلم یکونوا محتاجون إلى التسعير » وکان‌من‌قدم 
باطب باعه فیشتریه الناس من الاين . وفذا قال الني ملل 
اطالب مرزوق والحتكر ملعون وقال لا يحتكر إلا 
خاطيء . » ( ص ۲۷ ) 


ولابن تيمية حجسة من الحديث النبوي أيضاً في الوضوع 
وذلك في مسألة من احتاج إلى حصة شر بحكه في عبد يريد 
عتقه » فقد نص الحديث على وجوب تقويم ثن العبد لعرف 
شن حصة الشريك ویتمکن الشريك الآخر من شراما وهذا 
ما احتج به ابن تبمبة على ما نعي التسعير فقال : « وأما من 
تعين غليه أن يبع فكالذي كان البي عم قدر له الثمن الذي 
بیع به ويسعر عليه کا في الصحیحین عن الني أنه قال : 


بت ا 


( من آعتق شر کا له في عبد وكان اه من المال ما يبلغ ثمن 
المبد قوم عله‌قيمة عدل لا و كس ولا سشطط ذاعطی ش رکاهه 
حصصهم وعتق عليه العبد ) . فبذا لا وجب عليه أن لك 
شريكه عتق نصيه الذي لم يعتقه ليكل الحرية في العبد قدر 
عوضه بأن بقوم جسع العبد قبمة عدل» لا و كس ولا شطط 
وعطی قسطه من القمة .... ثم يقول : 

« فاذا كان الشارع يوجب إخراج الثيء من ملك مالكه 
بعوض الثل عاجة الشريك إلى إعتاق ذلك » وليس لامالك 
الطالية بالزيادة عن نصف القبمة ؛ فكيف يمن حاجته أعظم 
من الطاجة إلى إعتاق ذلك النصب » مثل حاحة المضطر إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك . وهذا الذي أمر به الني مَل من 
تقوم الجبع بقبمة ال هو حقققة التسعير » ( ص۳۲ ر ۳۵) 
ويستند ابن تمة كذلك الى مثال الشفعة فقول: و كذلك 
يجوز الشريك‌آن ينتزع النصف الشفوع من يد المشكري بثمن 
المثل الذي استراه به لا بزيادة » للتخلص من ضرر المشاركة 
والمقاممة » وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العاماء 
وهذا إلزام له بان يعطبه ذلك الثمن لا بزيادة » لأجل تحصيل 


بت ۳۳ ات 


مصلحة التكيل الواحد فکیف ماهو أعظم من ذلك (صوم) 
ولابن تبصسة فيمواطن أخرى من کتابه مثل هذه‌الناقشات 
في تأسد ره في جواز التسعير في المواطن التي تقتضهوهكذا 
نری آن ابن تيمة استطاع أن محدد الظروف الاقتصادية التي 
كانت تحبط بالمدينة حين ورد الحديث » وأن یفرق‌بین‌السوق 
الغلقة التي لا يكن الب إليها من الخارج » والمادة فيا 
محصورة محدودة وحاحة الناس قائة وطمع المائعين المتزايد 
يرفع السعر باستمرار » والسوق المفتوحة التي کن الجلب 
الها من الخارج حين ارتفاع السعر » والمادة ليست مدوده 
بل هي تسد الحاجة ويمكن زيادتها كذلك . 
وهكذا بصلابن تىم ة الى الرأي الثالث في موضوع التسعير: 
۳- رأى القائلين بجواز التسعير في أحوال خاصة بل بوجوبه 
آحاناً وهو رأي أكثر الفقپاء وهو الرأي الذي دافع عنه 
المؤلف في محثه كله . فأصحاب هذا الرأي خالفوا الفريق 
الذي قال بالتقسد الدامم المطلق كا خالفوا الذين قالوا باطلاق 
الحرية للناس في كل الأحوال » وهذا ما فعله ابن تمة في 
الرد على الفريقين کا يسا فيا تقدم من الکلام . 
د 


وينقل ابن تيمية في عدة مواطن من كتابه نقولاً عن ال 
الجتبدين تتضمن جواز التسعير في مواطن خاصة » بل جواز 
الاجبار على الببسع فيبعض الأحبان ف نقل‌عن الشافمي‌قوله: 
« ولهذا قال الفقپاء إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير كان 
عليه بذله له بشمل ا مثل فحب الفرق ( لعلبا التفريق ) بين 
من عليه أن يبيع وبينمن ليس عليه أن يبيع . وأيعدالأئٌة 
عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي » ومع هذا فإنه 
يوجب على من اضطر الانسان إلى طعامه آن يعطيه بثمن 
المثل» وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس 
حاجة » وهم فيه وجبان » ( ص ۳۸ و ۳۹ ). 

ويبدو من نقول ابن تيمية أن الشافعي من يضيقون جدا 
حالات التسعير والتقسد ويرون الأخذ مدأ الحرية إلا في 
مواطن استثنائة محدودة جداً . وقد مر بنا آنفا كلامه في 
التعليق على قصة مر والرد على الامام مالك مع التاس العذر 
له . وينقل كذلك عن أبي حنفة وأصحابه فقول : 


« وقال أصحاب أي حشفة لا شغي للسلطان أن بسعرعلی 
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الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة » ثم يقول معقبأ : 
« وهذا على قول أبي حنفة ظضاهر حيث لا بری المحر على 
الحرءو كذا عندهما أي عند أي يوسف وحمد. ..» ثم يقول: 
«وهل بببع القاضي على احختکر طعامه من غير رضاهءقلهو 
الاختلاف المعروف في مال المديون»وقيل يبع هنا بالاتفاق 
لأن آبا حشيفة بى الحجر لدفع الضرر العام . » ( ص وم ) 

وأما المالكية فسدو من نقول ابن تسمة لارام أنهم أميل 
إلى التقسد لامصلحة من الشافعية والنفة . 


. ¬“ ۲۵ 


حالات انتزاع الملكىة 


بعوض أو بدون عوض 


إن التسعير الذي تحدث عنه ابن تبمية وفصنا فيا سبق‌آرامه 
فه » لا يقتضي داتاً الاجبار على الع أي نزع الملكية بعوض 
فقد يقترن چذا الاجبار » وقد لا يقترن يحسب الأحوال ؛ 
ولذلك عمدنا إلى استخراج ما قاله في موضوع ( الاجبار على 
البيع )والمالات التي جوز فسا هذا الاجبار استثناء من الأصل . 
ذلك أن الأصل في الشريعة الاسلامة کا قال الشافعي فيا نقله 
عنه اين تيمة وأشتناه آنفا « أن الناس مسلطون على آمواهم 
لس لأحد أن بأخذها أو سيا منبا بغير طيب أنفسهم إلا في 
المواضع التي تازمهم » . فما هي هذه المواضع الي يمكن فا 
أخذها منبمبغير طيب أنفسهم . إن هذه اطالات‌محدودةو تحديدها 


= ۱۳۲ بت 


هو الذي يجعل الأصل ابتا » وهو حرية التملك ولتصرف 
ولنستعرض ما ذكره این تيمبة من هذه الحالات : 
١‏ - حالة الشرورة أو حاجة الناس الى الشيء : 

« لولي الأمر أن یکره الناس على بيع ما عندم بقيمة الثل 
عند ضرورة الناس اليه» مثل من عنده طمام لا حتاج اليه والناس 
في ممصة 7" فانه يحبر على ببعه للناس بقممة الثل . ولهذا قال 
الفقباه من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختباره بقدمة 
مثه » ولو امتنع من بيعه إلا باڪار من سعره لم یستحت إلا 
سعره » ( ص ۱۵ ) . قد يكون الاجبار على المع يسبب 
مصلحة عامة كحاجة الناس إلى الأقوات أو مصلحة خاصة 
راجحة كحاجة إنسان إلى طعام غيره حين لا یکون طعام إلا 
هذا الام » وقد أورد ابن تبمية على جواز انتزاع الملكية 
بعرص لمصلحة خاصة راجحة اطدیث التالي : 

« وفي السنن أن رجلا كانت له سشحرة في أرض غيره وكان 
صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة » فشكا ذلك 


(۱) امحمصة : المماعة . 


- ۷۱۳۷ = 


7 إلى الني ملع فأمره أن يقبل منه بدلها أو بتبرع له بها » فلم 
بعل » فأذن لصاحب الأرض في قلعبا » وقال لصاحب الشجرة 
فا أنت مضار » . 

وعقب ابن تمية على هذا الحديث بقوله : « فنا آوجب 
عليه إذا لم يتبرع بها أن بیعپا هف دل على وجوب السع عند 
حاجة المشتري » وأبن حاجة هذا من حاجة موم الناس الى 
الطعام » . ( ص ۲ ) 

کا أورد ابن تبميةمثالاً على من يحب عليه الببع من الحديث 
المتضمن وجوب الببع على من يلك نصف عبد إذا كان شریکه 
يريد عتقه لإ كال عتقه : « وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي 
كان الني ملت قدر له الثمن الذي یسم به وبسعر عليه كما في 
الصححن » . وقد أوردنا سايقاً نص الحديث . 

فاد مثالا آخر حيث يقول : 

« و کذلك جوز لشريك أن بنتزع النصف الشفوع من بد 
الشتري عثل الثمن الذي اسراه به .. » ( ص ۳۵ ) . 

ویقول أيضاً : 


۲ 


فاذا كان الشارع بوجب إخراج الشيء من ملك مالكه 
بعوض الثل لحاجة الشيريك إلى إعتاق ذلك » ولس لامالك 
المطالية بالزيادة على نصف القمة . فكيف بن كانت حاجته 
أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصب مثل حاجة المضطر إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك . »(صوم) 

وقال أيضا : « يحوز الا کراه على البيع يحق في مواضع » 
مثل بع الال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة . والا کراه 
على أن لا بیع إلا بثمن الشسل لا يجوز إلا يحق . ويحوز في 
مواضع مثل الضطر إلى طعام الغير؛ ومثل الفر اس وَالمناء الذي 
في ملك الغير فان ارب الأرض أن بأخذه بقيمة المثل لا بأ كثر 
ونظائره كثيرة . » ( ص ۱۷ ) 

۲ - حالة الحاجة الى منافع الاشياء المملوكة : 

قد تکون الحاجةإلى استعال الأشاء الممتلكة لا إلىأعمانها 
أي إلى منافعپا » فاذا كانت هنالك حاجة عامة هذه النافع التي 
يلكا بعض الناس فعليهم بذها باجرة عادلة » قال ابن تيمبة : 

« ونظير هوّلاء صاحب الان والقدسارية والمام إذا احتاج 
الناس الى الانتفاع بذلك » وهو إنما ضمنها لتحر فيا فاذا امتتم 
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من إدخال الناس إلا ما ساء » وهم حتاجوت لم يكن من ذلك 
وأازم بل ذلك باجرة الثل كا يازم الذي يشتري الحنطة 
٠‏ ويطحنها ليتجر فا » والذي يشتري الدقيق وخبزه لتجر فيه مع 
حاجة الناس إلى ما عنده » بل الزامه ببيع ذلك بثمن المثل 
أولى وأحرى » ( ص ۲ ) . 

ويعرض ابن تيمة في موضوع ذل المنافع رأياً یدو غریا 
طريفاً » إذ بقول : ۱ 

« فأما إذا قدر أن قوم اضطروا إلى سکنی في بت انسان 
إذا لم يحدوا مكاناً يأوون الله إلا ذلك الیبت» فعليه أنيسكتهم. 
وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثباباً يستدفئون بها من البرد» 
أو إلى آلات يطبخون بها أو ببنون أو يبسقون»سذل هذا مجاناً. 
وإذ' احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به» أو قدراً بطسخون 
پا » أو فأساً يحفرون به » فبل عليه بذله بأجرة ال لا بزيادة 
فيه قولان للعاماء في مذهب أحمد وغيره » والصحيح وجوب 
يذل ذلك عاناً إذا كان صاحما مستغناً عن تلك المنفعة وعوضها 
ما دل عله الكتاب والسنة . وقال الله تعالى : ( فويل لامصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين م راؤونوينعون الماعون ) . 

مت 


وفي السنن عن ابن مسعود قال : كنا نعد الماعون عارية والدلو 
والقدر والفاس ... وفي الصحيحين عنه يلق أنه قال : « لا 
ينعن جار على جاره أن يغرز خشبة في جداره » قال ابن تيمية 
بعد هذا الحديث : « وإيحاب بذل هذه اللفعة مذهب أحمد 
وغيره . ولو احتاج إلى إجراء ماه في أرض غيره من غير ضرر 
بصاحب الأرض فبل يحبر على قولين للعاماء ها روایتات عن 
أحمد . والاخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الطاب » قال للمانع 
والله لنجرينها ولو على يطنك . » ( ص ۳۸ و ۳۷ ) 
« والمنافع التي يحب بذلا نوعان منها ما هو حق الال 
كنا ذكره في اليل والابل وعارية اللي » ومنها ما يحب لاجة 
الناس . » ( ص ۳۷ ) 
تعليقنا على كلام ابن تيمية : 
إن ما ذكره ابن تيمية من وجوب إسكان المضطر جانا 
وما شایهه من الأمثلة التي أوردها کلام موجز وغامض » ذلك أن 
ظاهره مخالف للأحكام الفقبة في هذا الوضوع سواء عند انابلة 
أو غيرم . فان كان بقصد رحمه الله وجوب الضيافة لمن يمر فيبلد 
ولا جد مكاناً ينام فيه فپذا صحبح ؛ فقد أوجب يعض الفقباء 
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الضافة يومأ وللة » أو ثلاثة أيام ؛ وأما إن كان يقصد أرن 
اضطرار أحد الناس إلى السكنى » يوجب على من يلك دارا 
إسكانه مجان فهذا لا بستقیم مع القواعد الفقببة العروفة » وإلا 
فاماذا ذكر الفقباء أحكام إجارة الدار للسكنى في باب الانجارة 
وإذا كان الاضطرار وحده موجا لأخذ أموال الناس جات , 
فكل مضطر يأخذ أيضاطعامه ولباسه وسائر حواتجه من‌تکون 
عنده بلا من .ومن الغريب أنه لم يشترط ففر الضطر إلىالسكنى 
فقد يكونمضطراً إلى السكنى ولكنه قادر على دفع أجرةالدار 
شا الذي عنعه من استئحارها . وأما ما ذ کرد من إعارة الماعون 
كأدوات المنزل فپذا أمر آخر قد رکون من باب الأخلاق 
والآداب ومن باب حقوق البران » لا على أنه من الأمور الني 
يقضى فما يحم قضاني»ووردت فيه أحاديث للقرغيب في التعاون 
والبر باطیران . ول بعز ابن تبسة هذا الرأي عزواً واضحاً 
وصريحاً للامام أحمد بن حنیل وأصحابه أو غيرم . 

وغابة ما نصل اله في هذه القضيةقماساً على ما سبق من الآراء 
التي أيدها ابن تيمية فيا ذ کرناه سابقا واتي تتضمن إيجاب تقد 
الطعام إلى المضطر اليه يشمن الملل أن نقول بوجوب تقديم 
السكن الزائد على صاحمه إلى احتاج اله و الضطر باجرة المثل . 
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العمل 

لا يكتفي ابن تيمية في خلال مجشه في وظائف الحتسب 
وأعمال الحسبة بببان موقف الشريعة من رعاية مصلحة الناس في 
تحديد أسعار السلع وتقبيد حرية تصرف الالك بلكه وإجاره 
على التخلي عن ملکه حين تقتضى ذلك الضرورة أو حاجة الناس 
ولکنه يبحث أيضاً في.العمل الانسافي والفعالية البشرية في 
اجال الاقتصادي » وحق الدولة أو ولي الأمر في التدخ ل في 
هذه الفعالية » أو في هذا العمل »ول نكاما قاله فيهذا الوضوع 
ليس ابتکاراً وإفا أخذه واقتبسه من آراء من سبقه من ققباء 
المسامين » فانه كان حي دا ومبرزاً في هذا السدان لعنايته بهذا 
الموضوعالهام الطريف وتحلى فيهذا البحث فبمه العميقلمشكلات 
الاجتاعبة وأتى من الناحبة الاقتصادية بطرائف ونظرات سبق 
بها العصر الحديث . 


العمل واجب اجتاعي - الاجبار على العمل - 


إن الأعال والفعاليات والمبن التي حتاج الها الجتمع بنظر 
الها الفقباء المسامون .انطلاقاً من المفبوم الاسلامي الستخرج 
من القرآن والسنة - نظرةٌ اجتاعة وأخلاقبة لا نظرة فردية 
واقتصادية فحسب . ولا حال هنا شرح هذه الفكرة وتفعیلبا 
والاستشهاد لها ؛ ولكن أردنا أن نىداً هذه الفكرة لتكورن. 
أصلا وصلة ل ىا سأنىي من الآراء الى بعرضها ابن تىمة في 
کتاب الحسة . ۱ 

: وجوب العمل‎ - ١ 

قال ابن قيمية : 

« ... فلبذا قالغير واحد من الفقباء من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وألي الفرج ابن 
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الجوزي وغيرهما إن هذه الصناعات - كالفلا<ة والنساجةوالبناية 
وكان قد تکلر عنها - فرض على الكفاية ١‏ فانه لا تتم مصلحة 
الناس إلا بها » . ( ص ۱۹ ) 

وقال أيضاً في وجوب العمل : 

« وأيضاً فان بذل منافع الأبدان يحب عند الحاجة يا بحب 


عند الحاحة تعلم الع وإفتاء الناس وأداء الشبادة وا بيهم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد » وغير ذلك من 
منافع الأبدان » . ( ص بم ) 


وقد استعمل تعبير ( منافع الأبدان ) في مقابل ( منافع 


(۱) ان هذا الاصطلاح الاسلامي الفقهي ( فرض عل الكفاية أو فرض 
O‏ اي SE‏ 
أفراد المجتمع لحاجة ذلك المجتمع الها » ولکن الفرضية ليست مترتبة على 
فرد بعينهبلعل فرد غير معينمن ذلك الحتمم»و|ذا لم يقم أححد بهذاالواجب 
لحق المجتمع كله إثم على هذا التقصير ء فسکون الوجوب قائ ما دام المجتمع 
محتاجا » وينتهي بقيام من يكفي الجتمع مؤونة ذلك العمل . ات هذا 
المفهوم الاسلامي مبني على فکرةوحدة المجتمع أو تضامنه وتكافلهوتكامله 
وقد بنی الامام الشاطبي في کتابه « الموافقات » على هذا المفهوم نظرية في 
التربية لحل مشكلة « فرص الكفاية » انتهی بها الى الفكرة المعروفة البوم 
« بالتوجيه السلي > . 

۱۳۵ 


وبعد أن بشرح ابنتيمية مبدأ حاجة الناس الى خبرة بعض 
الأفراد وملهم ينتهي الى قوله : 

والمقصود هنا أن هذه الأمال التي هي فرض على الكفابة 
متی لم يقم بها غير الانسان » صارت فرض عين عليه لا سيا إن 
كان غيره عاجزاً عنها . » ( ص ۲۱) 

و خرج المؤلف من هذا المفهوم التضامني للعمل» ومن فكرة 
وجوب العمل و كونه فرض كفاية بنتيحتين هامتين : 

١‏ - الاجبارعلىالعمل حين الضرورة بتدخل من وليالأمر. 

۲ - تحديد الأجرة في مثل هذه االة وأشباهها لثلا يتح 
أحد الفريقين بالآخر » والنک ما بقوله في هذا الموضوع : 

د فاذاکان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
ینام صار هذا العمل واجباً حبرم ولي الأمر عليه اذا امتنعوا 
عنه بعوض الثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوص 
المثل » ولا يكن الناس من ظامهم بأن يعطوهم دون حقهم . » 
( ص ۲۱ و ۲۲ ) و ضرب لذلك مثلا فقول : 

«کااذا احتاج اند ااررصدون للحهاد الى فلاحة أرضهم ألزم 


۳ 


من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لحم » فان الجند يازمون با 
لا بظاموا الفلاح » م لزم الفلاح أن يفلح للجند . » ( ص ۲۳) 
وحين تحدث عن تحديد الأسعار ويان الأحوال التي يحوز فها 
التسعير ذ کر من جملتها تحديد الأجرة على الصناعة في حالحاجة ٠‏ 
الناس المها قال : ۱ 

«ومن‌ذلك‌آن محتاج الناس ای‌صناعة ناس مث ل حاجة الناس الى 
الفلاحة والنساجة والبناية » فان الناس لا بد هم من طعام 
يأ كلونه وثیاب پلبسونها ومسا کن بسکنونا » . ( ص ۱۹ ) 
فتحديد الأجرة یکون في حالة الاجبار على العمل » وعذا 
ما أوضحه أيضاً في قوله : 

« والتصود هنا ان ولي الأمر ان أجير أهل الصناعات على 
ما تحتاج اليه الناس من صناعتهم كالفلاحة واليا ك والبتاية فانه 
يقدر أجرة المثل » فلا يكن الستعمل من نقص أجرة الصانع 
عن ذلك » ولا يكن الصانع من المطالبة با كر من ذلكحيث 
تعين عليه العمل » وهذا من التسعير الواجب . » ( ص ۲۵ ) 
وخم کلامه هذا بقوله :« فهذا تسعير في الاعمال » وسنمود الى 
شرح أهمية هذا التعبير . 
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ويد كر ابن تمة من أحوال تحدود الأجر حاجة الناس‌الی 
عمل صاحب الصناعة الذي قد ینحع فيهم اذا عم سدة حاجتهم 
اله فیتول : 
« ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين واطمازی فبذا على 
وجهين : احدها ان محتاجوا الى صناعتهم كالذين. بطحنور::. 
وخبزون لأهل البيوت » فبؤلاء يستحقون الأجرة ولس فم 
عند الحاجة الهم ان يطالبوا إلا باجرة مثلهم کفبره من 
الصناع . » ( ص ۱۸ ) 
ثم بذ کرالوجه الثاني وهو اجتاع يسع الشيء وصنعته فیقول: 
« والثافي ان حتاجوا الى الصنعةوالبيع ؛ فیحتاجوا الى من 
يشتري انطة ويطحنها » والى من مخيزها ويبيمها خيزاً طاجة 
الناس الى شراء یز من‌الاسواق» فبؤلاء لو مكنوا انيشتروا 
الحنطة الجاوبة وییعوا الدقتق والخيز با شاموا مع حاجة الناس 
الى تلك المنطة لكان ذلك ضرراً عظماً ... واذا وجب عليهم _ 
أن بصعو | الدقتق واخبز لحاجة الناس الى ذلك ألزموا کا تقدم 
أو دخاوا طوعاً فيا حتاج البه الناس من غير إلزام لواحد منهم 
بعينه » فعلى التقديرين بسعر علهم الدقبق والنطة » فلا يبيعوا 
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المنطة والدقيق إلا بثمن الثل » ولا ايز إلا بئمن المثل میت 
بريحو نالريحبالمعروف من‌غیراضر ارم ولا بالناس» (۲۹۲۸) 

ویذ کر ابن تممة مثالا آخر أبضالالة الاحتياج الى العامل 
أو صاحب الصنعةوضرورة وضع أجرة عادلةبين الطر فين فيقول : 

و وكذلك إذا احتاج الناس الى من بصنع لهم آلات الاد 
من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك » فستعمل باجرة الل 
لا كن الستعماون من ظامهم »ولا العمال من مطالبتهم بزيادة 
على حقهم مع الحاجة الهم . فهذا تسعبر في الأعمال ». (ص»۲) 


- ۱۳۹ - 


نظرات اقتصادية مبتكرة 


لقد تضمن بحث سيخ الاسلام ابن تبمة الذي انطلق فه‌من ٠‏ 
مدأ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » باعتباره المدأ الذي 
تقوم علبه وظفة المحتسب » آراء ونظرات اقتصادية هامة 
وستكرة» ولس يعنينا الآن أن نرد هذه النظرات إلى مصادرها 
وينابيعها من الثقافة الاسلامية ابتداء من القرآن والسنة حتى آراء 
الجتمدين والفقهاء . لأن لابن تيمة على كل حال الفضل في جمسع 
متفرقم! وإبرازها وإيضاحها . 

۱- السعر 

لقد کان الكثير منيحث ابن تيمبة في موضوع السعر و کانت 
له فيه جولات طببة » فن ذلك أنه أسار في أثناء کلامه إلى 
قانون العرض والطلب حينا قال :« وقد ارتفع السعر » إما لقلة 
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الشيء ولا لكثرة الخلق ... » ( ص ٠١‏ ) . ولكن فضله 
يظبر في ! كتشافه وجود عوامل أخرىتؤثر في السعر غبرالعرض 
والطلب » وتلك هي الرغبة في الريح الفاحش التي تدفع اما إلى 
الاحتكار » وإما إلى تآمر البائعين وتواطهم . وحكذلك حالة 


الحصر » أي حصر الببع بفئة خساصة من الناس تعطى امتيازاً ا 5 6 


يحصر الیسم چا » ففي هذه الالة يتعطل سمل قانون العرض 
والطلب » وهو ما تنه اله أيضاً . 
» - آثار التسعير والتدخل . 
نه ابن تيمية الى الا ار التي يكن أن تنحم عن تدخل ولي 
الأمر وفرضه على البائمين سعر جائرا يحقهم لاتراعى فيه 
مصلحتهم ؛ فقد نقل عن أي الولمد الباجي أن ذلك يؤدي إلى 
فاد الأسعار وإخفاء الأقوات» وإتلاف أموال الناس( ص م) 
ونقل كذلك عن الاماممالك قوله في معرض الكلام عن التسعير 
على الجزارين : « إذا سعر عليهم قدر ما بری من شرائم » فلا 
باس به » ولکن أخاف أن يقوموا من السوق » ( ص ۳۲ ) . 
وتحليل ابن تيمية لوضع المدينة وسوقها في العبد النبوي يدل 
على بصر وحسن تفهم للعوامل الاقتصادية . فقد فرق بين السوق 
0 


۱ الغلقة التي تتحد فيا كنية السلع » وقد يحصل فيا حينئذ تحم من 
البائعين فحب التدخل والتسعير » وبين السوق الفتوحة الجلب 
من اخارج أو لتنمةالمواد في الداخل عن طرق الزدع مثلاوهده 
هي حال الدينة ما آوضح ابن تمة » فان آکثر طعامپا کا قال 
محلب من الخارج . لقد تجلى في هذا التحلیل حسن تفبم الولف 
للموضوع واعتباده الموامل والنتائج الاقتصادية وذهابه الى 
أهداف النص الشرعي ومرامه دون الوقوف عند ظاهره . 
۳ - تحدید الاجور وتقوم الاعمال . 

ولقدکان سبق ابن تسمة في هذا الجال من الفکر الاقتصادي 
عظمماً ذلك انه : 

( أ ) م یکتف بالبحث في مواطن تحديد الاسعار » بليحث 

(ب) وانه أقام موازنة بين ما علکه الانسان من أشاء 
وسلع هي ما له »وما يملكه من قدرة أو يبذله من جبد وعل » 
فسمى ما حصل من ثرة.اقتصادية من الاولى ( منافع الاموال) 
وما محصل من الثانية ( منافع الأبدان ) . وقد أدخل في هذا 


. القسم حى الجهود المعنوية » كالتعلم ونولي القضاء وما إلى 
ذلك . ( ص ۳۷ ) 

(ج) والأم من ذلك انه اعتبر العمل نفسه بتّحة ذلك ذا 
قمة اقتصادية تنظمه هو والسلع التجارية قاعدة واحدة فيموضوع 
السعر . ولذلك استعمل تعبير ( تسعير الاعمسال ) في مقابل ‏ 
( تسعير الاموال ) بدلا منتحديد الاجور » وان كان استعمل 
في خلال مجثه ( عوض الثل ) و ( أجرة المثل ) . 

۽ -النظرة الاجتاعية للعمل : 

ونضف الى هذه النظرات الاقتصادية الراقة للعمل البشري 
النظرة الاجتاعية العمل » فالعنل نفسه الذي هو جد شخصي 
للانسان لهصفة اجتاعبة كامال» ولامجتمع علاقة به ولس هو نفسه 
ایضاً ملكا فردياً مطلقاً منفصلا انفصالاً تامأ عن المجتمع » وهذا 
ما أوضحناه سابقاً » وهو مفبوم إسلامي أصيل » وبناء على هذه 
النظرة الاجتاعية للعمل » فان ابن تمة يحث في مدى تدخل 
ولي الأمر في حال العمل سواء من حيث بذله وتقديه أم من 
حبث تسعيره و نقویه . 

فالشآن في العمل الذي هو جمد بشري کالشان في الضاعة 
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المماوكة لا ستاثر به صاحمه استثثاراً مطلقاً > ويصل أبن قدممة . 
مقلداً في ذلك فقباه سابقين إلى حد الاجبار على العمل أي على - 
بذل الجهد والانتاج لمصلحة انجتمم ٩۲‏ ومن باب أولى إلى تقويه 
وتسميره على أساس هذا الاعتبار الاجتاعي . 
مبداً المسدل 

ونم هذه النظرات بالكلام عن مبدأ يتتظم جميع آراء 
ابن تبمبة ويسلك فما مسلك الدم في العروق وهو المنطلق لكل 
ما ارتآه أو اختاره من آراء » وهو صدأ العدل بين الناس . 

١‏ -براعي ابن تبسة في إقرار تدخل ول الامر فيتسعير الأحوال 
والأعمال وفي غير ذلكمن ضروب التدخل التي بقوم بها احتسب 
استناداً ولاته واختصاصه مدأ العدل بان فتين من الناس قد 
تطغى احداها على الأخرى » فتمضما حقباء ولا بکون تدخله 
انتصاراً لفئة على أخرى وتشفاً مها » وبلاحظ بوضوح ف 
عباراته اعتبار الحق والانصاف للفئتين معأ وذلك في مثل قوله : 

» إذا احتاج النساس الى من بصع هم آلات اباد » من 

([۱) رهو ما يسمى اليوم في الفرنسية Socialisation du travail‏ 
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ملاح وجسر للحرب وغير ذلك فستعمل باجرة الثل لا يكن 
الستعماون من ظامهم » ولا العمال من مطالبتهم زيادة على حقهم 
مع الاجة اليم . » (ص +۲ ) و كذلك في قوله : 

« إن ولي الامر ان اجبر أهل الصناعات على ما تحتاج اليه 
الناس من صناعتهم » كالفلاحة والخباكة والبناية » فانه بقدر 
أجرة المثل » فلا یکن الستعمل من نقص أجرة الصانع عنذلك 
ولا يكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حين تعين عليه 
العمل .» ( ص ۲۵ ) و كذلك في قوله : 

« فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
ینایم صار هذا العمل واجباً يحبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا 
عنه بموض المل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عرص 
اثثل » ولا یکن الناس من ظلمپم بأن بعطوم دون حقهم » . 
( ص ۲۱- ۲۲ ) 

وهکذا يدو أن تدخل ول الأمر للس انتصاراً لطبقة في 
صراع بين طبقتين » وإما هو إقافة عذل في مجتمع واحد يتألف 
من عاملين متنوعين » ولعل هذه المزية هي إحدى مزايا النظام 


1م4١‏ — الدولة -م ٠١‏ 


الاقتصادي الذي يكن أن نستنبطه من أحكام اشر بعةالاسلامة - 
ومفاهمپا . 

۲ -على أن ابن تيمية لم يقنصر في نظره الى مبدأ العدل 
على تطسقه في حال تنازع الناس وفئاتهم في المجال الاقتصادي 
أو التجاري » بل نظر البه في إطاره العام باعتباره أساساً بى 
عليه الجتمع وتقوم عليه الدولة بوجه عام آیا كان دينها . 

فقد ذ كر في مطلع كتابه أن مبدأ العدل متفق عليه 
بين الناس : 

د فان الناس لم يتنازعوا أن عاقبة الظلم وخيمة » وعاقة 
العدل كرية » ( ص ۳) . ويشير كذلك الى أث الله بعث 
الرسل وأنزل الكتاب لقوم الناس بالقسط » واستشمد بالآية 
الكرية : ( لقد آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب 
والژزات ليقوم الناس بالقسط » وأتزلنا اطدید فه باس سُديد 
ومنافع للناس » ولعم الله من ینصره ورسله بالفیب» ات الله 
قوي عزيز »( ص 4 ) . ۱ 

ثم يذكر قانوناً اجتاع] هو دوام الدول أو المجتمعات القائة 
على العدل »وعدمدوامالمجتمعاتو الدول القائة على الظلم فيقول: 
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« وهذا نروى : الله صر الدولة العادلة وإن كانت كافرة » 
ولا صر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة . » (ص ۳) 

ويزيد الفكرة إيضاحاً بقوله : 

و وأمور الناس تستقم في الدنا مع العدل الذي فيه 
الاْتراك في أنواع الإغم أكثر ما تستقم مع الظلم في الحقوق 
وإن لم تشترك في إثم. و هذا قل إن يقم الدولةالعادلة ولايقهم 
الظالمة وإن كانت مسامة. ويقال الدنبا تدوم مع العدلوالكفر 
ولا تدوم مع الظلم والاسلام . 

وقد قال الن يلع ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطبعة 
الرحم ؛ فالباغي يصرع في الدنا وإن كان مغفوراً له مرحوما 

في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء » فان أقم أمرالدنيا 
بعدل قامت » وإن لم يكن لصاحبها من الآخرة من خلاق ۲۳ 
ومتى لم تقم بعدل لم تقم وان کان لصاحبها من الایان ما زی 
به في الآخرة . » ( ص ۸۱ ) 


نم يشرح ابن تمية آثر الظل في النفوس وما رده« من 


»١‏ أي من نصيب 
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بغض الغير وحسده وطلب عقابه وزوال اير عنه » (ص١م)‏ 
کا بين أيضاً « إن من سأن النفوس آنا لا تحب اختصاص غيرها 
بها أي بالأمور الشتهاة حلالاً كانت أم حراماً ‏ لکن تريد 
أن حصل فا ما حصل له » « وأا تريد الاستعلاء على الغير 
والاستشار دوه أو تسده وتتمنى زوال النعمة عنه ؛ وإن م 
محصل فففها من إرادة العلو والفساد والاستکار واطسد ما 
مقتضاه نها تختص عن غيرها بالشهوات » فككيف إذا رأت الغير 
قد استأثر عليها بذلك واختص به دونها ۰ » ( ص ۷۸ - ۷۹ ) 
وهكذا يسترسل ابن تيمبة بعد ذلك في بان أثر الاختصاص 
والاستخثار . 

إن فا قدمناه من آراء ادن تيمبة الستنبطة من نصوص 
الشريعة الاسلامبة » وفيا تضمنته مناقشاته من آراء أمّة الذاهب 
الفقببة في موضوع ( اطرية والتدخل ) في الجال الاقتصادي ما 
نستطيع أن تخرج منه بلاحظات هامة . 

أونها : حرص الفقباء السامین على حرية الشخصية القوقة 
للفرد الانساني باعتبار آن‌الفرد وحدة مستقلة مرتمطة بالثارتاط) 
مباشراً باعتباره مخاوقاً وعبداً له دون غيره . لذلك بلاحظ أن 


= مس 


أقوانم تدور دايا على حماية حرية الفرد الانساني من الوجبة 
الحقوقبة وحماية ملکیته وتصرفه بنفسه وبا يلك . 

وثانیپا : ی أيضاً على مصلحة ( اماعة ) 

و (اجمبور) أ ( العامة ) وهذه الألفاظ لثلافء ترد في 

ثنايا أقواهم . 

فلاحظ في هذا الباب اعتبارات كثيرة منها الحاجة أي حاجة 
الماعة الى سلعة أو عمل من الأعمال ومنها الضرورة » وهي حاجة 
أيضاً ولکنها قد تكون عارضة أو موقتة . ورا كانت تفيد 
سدخ الحاحة ؛ ومنها منع الاضرار بالغير ومنع الظلم له : 

ثالشها : ا حرص على إقامة العدل ویناء هذا العدل على أساس 
المساواة اقوقة بين الناس» وهذه الساواة منبثقة في الاصل 
عن عقيدة الايمان بأن الناس جميعاً يتساوون ف عبودیمم لله فلا 
تفاضل بينهم في الاصل ولا ينشأ التفاضل من اختلاف الد 
والعمل في الدان الاقتصادي واختلاف الاخلاق والتقرى 
والاخلاص في المبدان الاخلاقي والديني . 

وهكذا يبدو لنا أن فقباء المسامين ‏ انطلاق] من مبادىء 
الاسلام المائلة في نصوصه الاصلية ‏ ثوا المشكلات الانسانية 
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۱ الاساسية » وإذا كانت ظروف هذه المشكلات وآشکاها تتغير 
فانها في صعیمپا ثابتة غير متغيرة » فالمألة التي طرحها أبن تيمية 
وغبره من سبقه من الفقباء في موضوع ( حرية الفرد وتدخل 
الدولة ) هي المسألة التي تطرح دان » ولو تفير شكل الانتاج 
ونوعه وكنيته وأدواته. وان ابن تبمسة وغيره من الفقباءاعتبروا 
تغير الاوضاع والاحوال ؛ ولذلك لم يقرروا التدخل الطلق ولا 
الحرية المطلقة ؛ ولكنهم وضعوا المبادىء والاسس والمقايس 
مستتبطین إباها من نصوص الشريعة . 

وإنا لنأمل أن يحد أبناء أمتنا في هذا التراث الثمين الذي 
قدمنا فيهذا الكتاب نموذج) منه»لا أقول مفاخر ومآثريعتزون 
ها ويفاخرون » بل حاولا ستتیرون بها في معالجة مشكلاتهم 
ووسلة بتحررون بها من غزو الذاهب البتراء القائمة على أسس 
مادية حردة من القيم اطلقبة والقائق الاانة الكبرى ليقدموا 
للعالم مذهباً كاملا غناً يدعونهم الى طريقه العريضة الواسعة 
الواضحة » یکون صعبداً للالتقاء بين البشر » لا وسيلة للصراع 
وأداة للنفوذ . إن هذه هي الدعوة الوحيدة الحررة للعرب 
وللشعوب الاسلامية جميعاً من التبعة » بل هي في رأينا احررة 
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للانسانية جمبعاً من الصراع الاقد والطمع الظالم وعصبية انس 
والعرق وغيرها من مبادىء العقائد الوثنبة مها تبدلث أشكلها 
خلال المصور . 


م 


وفق الله أمتنا الى طريق الحدى والرشاد وأخرجها من ذل 
التبعبة والاستحداء وأعادها منارة تهدي الامم الى طريق الق 
وعزة الامان بالله ونج الاسلام القوع . 


عمد بن عبد القادر المبارك 


ربيع الاول ۱۳۸۷ 
حزران ۱۹۲۱۷ 
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الساسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعبة تقد مد المبارك 
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صفات الإمام وشروط اختباره 
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خلاصة رأي ابن تسمة في تاريخ الاسلام 
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الوظفة المالية 

الوظفة القضائية » إقامة العدل 

وظفة الجباد 

الوظفة الاقتصادية 

إعداد المواطنين 

الوظفة الخلقية والدينية 
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في النظر في الأسواق والطرقات 
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العقود الحرمة سر 

الحريةهي الأصل ٠‏ 
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تحديد الأحور 

النظرة الاجتاعة للعمل 
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ترجمة الولف 


مد بن عبد القادر المبارك : 

ولد في دمشق 1416 » ونشأ فيها وتعلم في مدارسها الثانوية 
وأنبى فا دراسة الحقوق والآداب 4م4١‏ . يم درس العلوم 
العربية والاسلامية على والده وعلى شخ بلاد الشام في عصره 
الملامة الشخ مد بدر الدين الملقب بالمحدث الأكير . ثم 
أ كمل دراسة الآداب في كلة الآداب في السوربون في جامعة 
باريز ۱٩۳۵‏ = ۱۹۳۸ ۰ ۱ 

وعن مدرباً للأدب العربي في الثانويات ودور المعامين من 
۹ - ۱۹۱۵ » ثم مفتشاً اختصاصاً وعضواً في لنة لترية 
والتعلم ( مديرية البحوث ) حى ۱۹۸۷ ۰ 

وترل تدریس فقه اللغة في كلية الآذاب في جامعة دمشق 


۱6۸ لتكت 


منذ سنة ۱۹6۸ » ثم الدراسات القرآنية فيا كذلك . وعين في 
4 استاذأ في كلة الشريعةفي جاممةدمشق حين تأسيسما . 
ثم عميداً لها ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ ولا يزال ريسا لقسم العقائد فیا 
وفي سنة 145٠‏ أختير عضواً في انجمع العامي العربي واشترك 
في جات التخطیط في كلية الشريعة بدمشق وكليات الأزهر 
والجامعة الاسلامةبالمدينة المنورة وکلة الشريعة بمكة المكرمة 
وال جامعة الاسلامية بام درمان في السودان . 

له مؤلفات وأيحاث في اللغة والأدب وفي العقيدة والفكر 
الاسلامي » وفي الاجتاع والمجتمع المربي . 


- ۱۵4 اس 


لاف ْ 


فقه اللغة وخصائص العربية 

من منهل الأدب الخالد ( دراسات قرآنة ) 
فن القصص في كتاب البخلاء الحاحظ 

٠‏ نحو إنسانية سعيدة ( في العقيدة) 
الامة المربة في معركة تحقيق الذات 
الامة والعوامل المكونة لها . 
الدولة ونظام اسبة عند ابن تبمبة 


= مات 


